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یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (“:قال االله تعالى

”   ".11: سورة المجادلة، آیة). " دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

   



 
 
 

  
 



  
 

  
 

 شكر وتقدیر
 
 

 

 . أشكر الله عز وجل أن أنعم علي بإتمام ھذا العمل المتواضع

ومن ثمة یقتضي مني واجب الشكر الجزیل والتقدیر العمیق 
من لایشكر الناس :"إمتثالا لقول المصطفى علیھ الصلاة والسلام 

،أن أتقدم بخالص الشكر و الإمتنان للأستاذ  "لایشكر اللهّ 
 . وأسأل اللهّ أن یجزیھ خیر الجزاء" بنشوري الصالح "المشرف 

 

أعضاء لجنة المناقشة   ساتذةكما أتقدم باشكر الجزیل إلى الأ
 . لقبولھم مناقشة ھذا العمل

 

كما أتوجھ بجزیل الشكر لجمیع الأساتذة الذین ساھمو ا في 
 . تعلیمنا مبادىء العلم

 

وإلى كل من قدم لي ید المساعدة من قریب أو بعید الإنجاز ھذا 
 . العمل

 

 . لكم مني جمیعاا فائق الإحترام والتقدیر  
 



  
 

 

 

 إھداء
 

 

 "إلیك أنت التي ھي الجنة تحت أقدامك نبع الحنان" أمي 

 " إلى رمز الكفاح والعطاء من أحمل إسمھ بكل إفتخار "أبي

إلى القلوب الطاھرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى رایحین 

 الحیاة الإخوة والأخوات

 آیة...إیمان... دنیا ...نسرین ..طیب    

 إلى الذین تربطني بیھم رابطة حب وتقدیر قبل رابطة الدم

إلى صدیقات الدرب مریم خولة شروق فعلا أفتخر 

 بصداقتكم.



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 مقدمة

 

  
 

  مقدمة

إن قرینة تطور أیة دولة مرهون بمدى فاعلیة إدارتها في تسییر الشؤون العمومیة والمرونة 

، والإدارة "في خدمة المواطن  إن الإدارة" في تقدیم الخدمات العمومیة إنطلاقا من مقولة

عموما تسیر وفق أسلوبین إثنین، هما المركزیة الإداریة، واللامركزیة الإداریة ، وتعتبر هذه 

من أهم أسالیب التنظیم الإداري لتوزیع الاختصاص بین السلطات المركزیة والهیئة  الأخیرة

  )ةالولایة، والبلدی( المحلیة المنتخبة والمتمثلة في النظام الجزائري بالجماعات المحلیة

و الوسیط بین المواطن والحكومة   تعتبر البلدیة الخلیة الأولى و الوحدة الأساسیة للحكم

 باحتیاجاتهیة، بمهمة تقدیم الخدمة العمومیة بحكم قربها من المواطن ودرایتها المركز 

  ومتطلباته من حیث نوع وحجم هذه الخدمات ، وتجسید لخصوصیات هذه المناطق،

الدیمقراطیة  لمبداوضمان مشاركة المواطنین في عملیة إدارة شؤونهم المحلیة، ضمانا  

خدمة العمومیة خاصة بعد بروز أزمة الثقة بین الإدارة التشاركیة وتحقیقا لفاعلیة وجودة ال

والمواطن، نتیجة المشاكل الناجمة عن سوء تسییرها، مما فرض ضرورة مواكبة ذلك من 

لسیاسات تطویر وإصلاح متعددة   خلال إنتهاج الحكومات و السلطات العمومیة في الدولة

والإجتماعیة والإداریة وغیرها،  الاقتصادیةتشمل جمیع المجالات   المضامین والإجراءات

لتحقیق التطور على المستوى المحلي مما یؤدي إلى تطور الدولة ككل عن طریق إضفاء 

  الجودة والفعالیة والأداء على منظمات الخدمة العمومیة ورغم هذه الإصلاحات إلا ان

ولا یرقى إلى  مستوى الخدمات وآدائها في أرض الواقع لازال لا یستجیب لمتطلبات المواطنین

طموحات السلطة، ولا یتماشى مع النصوص التشریعیة المؤسسة لها فا الخدمة العمومیة 

  .ةلازالت متدنیة وتراجع مكانتها حتى في المجالات الضروریة للحیا

 

  



 مقدمة

 

  
 

  :أهمیة الموضوع

مفهومین أساسیین في مجال التنظیمي  تكمن الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع في كونه تناول

  .الإداي اللامكزي الأول یتعلق بالخدمة العمومیة والثاني متعلق بالإدارة البلدیة  

وتكمن الأهمیة العملیة في الدور الذي تقوم به الإدارة البلدیة في تحسین وترقیة الخدمة 

الخدمة والإدارة من جهة  العمومیة باعتبارها أقرب حلقة وصل بین المواطن المستفید من هذه

ومن جهة أخرى تتمثل الخدمة العمومیة في أساسیات الحیاة التي لا یمكن الاستغناء عنها 

  .لذا تتكفل البلدیة بضمانها لمواطنیها بطرق مختلفة

  :أسباب إختیار الموضوع 

  :من أهم الأسباب التي دفعتني لإختیار هذا الموضوع نذكر

  :أسباب ذاتیة 

ة وآدائها للخدمة العمومیة یدخل ضمن مواضیع القانون الإداري الذي یدخل موضوع البلدی

  .ضمن مجال تخصصنا بالماستر

  .كون الباحثة مواطنة طالبة ومتلقیة للخدمة العمومیة

  :أسباب موضوعیة

تتمثل في الأهمیة البالغة التي تكتسبها الخدمة العمومیة كونها ذات درجة عالیة من الأهمیة 

  .تلف جوانب الحیاة المحلیة في تیسیر مخ

  :إشكالیة الدارسة

البلدیة هي القاعدة الإقلمیة اللامركزیة وتشكل الإیطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على 

المستوى المحلي والتسیر الجواري و تعتبر أصغر فرع إداري للتنظیم الإقلیمي في الجزائر 

  .السیاسات العامة للدولة  خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمة العمومیة وتنفیذ

  :ومنه یمكن طرح الإشكالیة التالیة 

كیف یمكن لإدارة البلدیة كاهیئة إقلمیة  المساهمة في تحسین الخدمة العمومیة    

  للمواطن؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة 

  ماهو واقع الخدمة العمومیة في الجزائر ؟_
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  أدت إلى تدني الخدمة العمومیة ؟ ماهي الأسباب التي_

  ماهي الآلیات المعتمدة لتحسین الخدمة العمومیة في الجزائر ؟_

  :أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة  من الأهداف والغایات أهمها

إبراز دور البلدیة في حیاة الأفراد وتحقیق رفاهیتهم وتحسین نوعیة الحیاة ضمن   -

  .ملائم ومتكامل إطار معیشي 

  .تحدید المشكلات التي تعیق نشاط الخدمة العمومیة-    

  .السعي لإیجاد أفضل الآلیات لتحسین الخدمة العمومیة -

الوصول إلى مجموعة النتائج التي یجب العمل بها لتحسین الخدمة العمومیة  -   

  المقدمة

  :الدراسات السابقة 

وهي عبارة عن دراسة بعنوان دورالإدارة "النور ناجي عبد"قدمها الكاتب : الدراسة الأولى

وهي عبارة عن مقال حیث ) تجربة البلدیات الجزائریة (المحلیة  في تقدیم الخدمات العامة 

إستهل فیه الكاتب بإطار تاریخي للإدارة المحلیة في الجزائر ثم تطرق إلى ذكر مستویات 

ة في تقدیم الخدمات العامة وعلاقتها الإدارة المحلیة ثم إلى تحدید أدوار ووضائف البلدی

باسلطة المركزیة ومن أهم المقترحات التي منحتها هي ضرورة تفعیل العمل البلدي على 

مستوى أصغر وتعمیم مفهوم لجان الأحیاء ،وكذلك تفعیل النصوص القانونیة المتعلقة 

  .وكفاءتهم بالبلدیة في مجال الخدمات العامة وتحسین مستوى الإدارین ورفع مهارتهم 

أما دراستنا فتمثلت في تفسیر دور البلدیة في تحسین الخدمة العمومیة ومدى قدرتها على 

  .تحقیق التنمیة المحلیة 

  : الدراسة الثانیة

ا الباحث عاشور عبد الكریم  وهي عبارة عن مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في هقدم

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص الدیمقراطیة والرشادة جامعة منتوري قسنطینة 

،جائت بعنوان دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة وذالك في الولایات المتحدة 

إلى أي : جزائر نموذجا ،وقد طرحت هذه الدراسة الإشكالیة على النحو التاليالأمركیة وال
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مدى شكلت الإدارة الإلكترونیة آلیة محوریة في ترشید الخدمة العمومیة من خلال تطبیقات 

لإدارة الإلكترونیة إلى أن اصلت هذه الدراسة وقد تو  النموذج الأمریكي والتجربة الجزائریة ؟

النظر في علاقة الفرد بالمؤسسات الحكومیة والتحول للروابط الافتراضیة  هي بدیل جدید یعید

،مما یحسن من سرعة الإستجابة ویزید من مستوى الفعالیة لدى الأجهزة والمنظمات 

  .الحكومیة أثناء تأدیة الخدمات العمومیة

ملین عبر تحتاج الجزائر إلى ترسانة قانونیة تأمین معاملاتها الإلكترونیة ولحمایة المتعا

  .الشبكات الإلكترونیة ،خاصة الخدمات المالیة بمؤسسة برید الجزائر

  :الدراسة الثالثة 

وهي عبارة عنمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستر  "عبد االله ولد سید أحمد"قدمها الباحث 

كلیة العلوم الإقتصادیة والتسیر بسكرة ، جائت بعنوان دور الإدارة  خیضر،جامعة محمد 

طرقت هذه الدراسة ،تالمحلیة في تسیر الخدمات العامة دراسة خدمة التعلیم في موریطانیا 

إلى الدور التي تقوم به الإدارة المحلیة في تسیر الخدمات العامة من خلال خدمة التعلیم في 

ا لطموح المواطینین وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هذا الدور لا موریطانیا ،ومدى إستجابته

یتم بدرجة المطلوبة ،وإن هذه الخدمة یتولاها القطاع العام ومحدودیة القطاع الخاص في 

ذالك وغیاب وغیاب المنافسة مما یؤدي إلى رداءة نوعیة هذه الخدمات بالإضافة إلى 

قوقهم ،هذا مع بروز إسهامات طفیفة للقطاع إستغلال القطاع العام لجهل المواطنین لح

الخاص في هذا المجال في السنوات الأخیرة كما یتسم الوضع أیضا بغیاب المشاركة الشعبیة 

  .في المساهمة في العملیة التنمویة والتسیر المحلي للخدمات العمومیة 
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  : صعوبات الدراسة

  :الصعوبات والعراقیل نلخص أهمها في أثناء قیامنا بهذه الدراسة واجهتنا مجموعة من 

  .ضیق الوقت 

  .مباشرة  بالموضوع  المرتبطةقلة المراجع 

  : المنهج المتبع

وذلك بوصف دور البلدیة في تحسین الخدمة العمومیة وتحلیل ,هو المنهج الوصفي والتحلیلي

  .والأسباب المؤدیة له, التي لها صلة بالموضوع,النصوص القانونیة

  :موضوع الدراسة تقسیم  

  :قمنا بتقسیم الموضوع الى فصلین وهما 

المفاهیمي للخدمة العمومیة في الإدارة البلدیة وقمنا    تطرقنا في الفصل الأول إلى الإطار

ثلاث مباحث تناولها في المبحث الاول هیئات الإدارة البلدیة، وفي المبحث   بتقسیمه إلى

البلدیة في مجال الخدمات  اختصاصاتالثاني مفهوم الخدمة العمومیة أما المبحث الثالث 

 العمومیة

تطرقنا فیه إلى آلیات الخدمة العمومیة وتناولنا فیه ثلاثة مباحث :أما في الفصل الثاني

بتحسین الخدمة العمومیة، و  المكلفةالهیئات الإداریة   تناولنا في المبحث الأول:وهما

لیة لتحسین الخدمة العمومیة، والمبحث الثالث أالمبحث الثاني الدیمقراطیة التشاركیة ك

 .العمومیةلتحسین الخدمة  كألیةلكترونیة الإ  الإدارة
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  :تمھید
البلدیة " 01في مادته الأولى  2011جویلیة  22المؤرخ في  11/10عرف قانون البلدیة رقم 

الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والخدمة المالیة المستقلة هي الجماعة 

  1".وتحدث بموجب القانون

وبإعتبار أن البلدیة تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة المحلیة فقد نص القانون 

ل إطار مشاركة البلدیة هي القاعدة الاقلیمیة اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة وتشك"على 

  2".المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

  

 وسیتم التطرق في هذا الفصل إلى الإطار المفاهیمي للخدمة العمومیة في الإدارة البلدیة

  :من خلال ثلاثة مباحث

 هیئات الإدارة البلدیة: المبحث الأول 

 مفهوم الخدمة العمومیة: المبحث الثاني 

  لبلدیة في مجال الخدمات العمومیةإختصاصات ا: المبحث الثالث 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  
                                                 

  ,المتعلق بالبلدیة  2011جویلیة 22المؤرخ في , 10-11القانون.2011جویلیة 3الصادر في ,37الجریدة الرسمیة عدد1
  .المتعلق بالبلدیة,10-11من قانون ,02المادة الثانیة 2



ة في الإدارة العمومیةالفصل الأول                الإطار المفاھیمي للخدمة العمومی
  

 

15 
 

 ةھیئات الإدارة البلدی:المبحث الأول

الهكیل التنظیمي لإدارة البلدیة في الجزائر  البلدیة أن من القانون الجدید 15تنص المادة 

وهیئة تنفیذیة یرأسها ,حیث تتمثل في المجلس الشعبي الوطني,هیئة المداولة : یتكون من

رئیس المجلس الشعبي ,وإدارة ینشطها الأمین العام تحت سلطة,رئیس المجلس الشعبي البلدي

  3.البلدي

  المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول

یتم اختیارهم من قبل سكان البلدیة بموجب أسلوب ,یتشكل من مجموعة منتخبین وهو مجلس

یختلف حساب أعضائه بحسب التعدد ,لمدة خمس سنوات,والمباشر,الإقتراع العام السري

المتعلق بتشكیل المجلس الشعبي  12/01من قانون 79وطبقا للمادة ,4السكاني للبلدیة

  5:مجلس الشعبي یكون على النحو التاليفقد نصت على أن عدد اعضاء ال, البلدي

  .نسمة 10,000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن 13

  نسمة 20,000و10,000عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  15

 نسمة 90,000و  20,001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  19

 .نسمة 23 100,000و  90,001د سكانها بین عضوا في البلدیات التي یتراوح عد

 نسمة 200,000و  100,001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  33

 واحد نسمة او یفوقه 200,001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  43

  رئیس المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

یحتل رئیس المجلس الشعبي البلدي الدور المحوري في تسییر البلدیة وتمثیلها على المستوى 

الوطني والمحلي والتنسیق مع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لتحقیق التنمیة المرجوة من 

                                                 
الجریدة الرسمیة ,المتعلق بالبلدیة , 2011یونیو22الموافق ل1432رجب  20 المؤرخ في,10-11من قانون رقم,15المادة3

  .2011جویلیة  3الصادر في 37العدد ,
  .170ص,2012,الطبعة الأولى,الجزائر ,دار جسور للنشر والتوزیع,شرح قانون البلدیة ,عمار بوضیاف4

  
 14الصادر بتاریخ,العدد الأول ,دة الرسمیةالجری,بنظام الإنتخابات قالمتعل12/01من القانون العضوي ,79المادة5

  .2012جانفي
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طرف المواطنین وكذلك العمل على إشراكهم في التسییر المحلي بالسماع لإقتراحاتهم 

ة مما یؤدي بهذا العمل المشترك الى القضاء على مجموعة من الظواهر مباشر  موانشغالاته

السلبیة في الإدارة المحلیة كذلك یعبر عن مظاهر التطبیق الازدواج الوظیفي من خلال 

 6.ممارسة صلاحیته باعتباره ممثل للبلدیة وممثلا للدولة في آن واحد

 ممثلا للدولة باعتباره:الفرع الأول 

 المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى إقلیم البلدیةیمثل رئیس 

الطابع  ءأمر إضفایتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الحالة المدنیة ویعود 

 .الرئیسي على عقود الحالة المدنیة

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط  11/10من القانون  92طبقا للمادة 

بهدف    یتولى رئیس المجلس نشر القوانین والتنظیمات و إتخاذ كل إجراء القضائیة،الشرطة 

 .التنفیذ في حدود اقلیم البلدیة

في حالة الخطر الوشیك او الجسیم یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ كل التدابیر 

 7وظروفها الأمنیة التي تستوجب وضع البلدیة 

 ة   ممثلا للبلدی باعتباره:الفرع الثاني 

 والاحتفالاتیتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل البلدیة في جمیع التظاهرات الرسمیة 

 .وفي كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة

باسم البلدیة وتحت مراقبة المجلس بجمیع الأعمال  المجلس الشعبي البلدي،یقوم رئیس 

إبرام عقود (ها ثروة البلدیة إدارتهاالخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون من

واقتناء الأملاك، وعقود بیعها، قبول الهبات الوصایا والصفقات أو الإیجارات، رفع الدعاوي 

توظیف عمال البلدیة وتعیینهم وتسییر العمال وفقا ، لدى القضاء بإسم البلدیة، ولفائدتها

 .اللشروط المنصوصعلیها في القوانین والتنظیمات المعمول به

                                                 

تخصص قانون إداري ,في الحقوق,لنیل شهادة الدكنوراه أطروحة , تحسین الخدمة العمومیة في إدارة البلدیة ,كلاش خلود  

  .18ص,2018,خنشلة,جامعة عباس لغررومة وإدارة عا
  219ذكره، ص عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق .7
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یعد المجلس الشعبي البلدي میزانیات البلدیة ویتولى تنفیذها بعد المصادقة علیها من طرف 

  .السلطة الوصیة

  یسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات البلدیة وعلى حسن

 8.سیرها

 الأمین العام للبلدیة:المطلب الثالث 

الرئیس للإدارة والبلدیة التي تشكل الهیئة الثالثة لها وهو یعتبر الأمین العام للبلدیة المنشط 

حسب  9حلقة الوصل بین المجلس الشعبي البلدي وبین إدارة البلدیة وما تضمنته من هیاكل

للبلدیة إدارة توضع تحت سلطة "نصت على  125 المادة 10/ 11ما جاء به قانون البلدیة 

 10"العام للبلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطها الأمین

یلعب الأمین العام دورا هاما في إدارة تسییر شؤون البلدیة لكونها الأقرب من المواطن   

هذا جعل منصب الأمین العام یعرف عدة تطورات في النصوص  باحتیاجاتهوالأدرى 

دیسمبر  13المؤرخ في  320_16القانونیة المنظمة له وآخرها كان المرسوم التنفیذي رقم 
112016. 

 :ه صلاحیات

 12.للبلدیة ةالتقنیةدار التنشیط والتنسیق للمصالح والإ

 .ممارسة السلطة السلمیة على مستخدمین البلدیة تحت سلطة رئیس المجلس

 .كذلك ممارسة سلطه التعیین على مستخدمي البلدیة بعد تفویض من رئیس المجلس

                                                 
  .108، 107ناصر لباد، الاساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، ص 8
، 04، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة ، المجلد )دراسة قانونیة( محناش رزیقة، الأمین العام للبلدیة في التشریع الجزائري9

  .161، ص 2019مارس  1، 01العدد 
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من قانون  125مادة ال10
دیسمبر  13، المؤرخ في 320_ 16سعیود زهرة، المركز القانوني للأمین العام للبلدیة، في ظل المرسوم التنفیذي رقم 11

  72ص 2018جوان  14، 01، العدد 01مجله دراسات قانونیه وسیاسیة المجلد  العضوي،حسب المعیار  2016
مقارنه من منظور التسییر العمومي، مجلة العلوم القانونیة و الإجتماعیة، المجلد ناصر لباد، دور الأمین العام للبلدیة، 12

  .24، ص 2019جوان  1، 01، العدد 26
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 .ضمان السیر العادي لمصالح البلدیة ومراقبة نشاطها

 13.هتخاذإ و  البلدیةداء مصالح أإقتراح كل تدبیر شأنه تحسین 

 مفهوم الخدمة العمومیة:المبحث الثاني 

ظر لتزاید دور الخدمات في الحیاة المعاصرة ولمختلف المجتمعات أصبح التركیز علیها ن

واحد من الاتجاهات الحدیثة والمهمة حیث عرفت هذه الأخیرة توسعا كبیرا في السنوات 

ة بسبب تزاید الاهتمام بها في الوقت الحاضر نظرا لتنوعها وتوسعها لتشمل كل مرافق الأخیر 

 .الحیاة الیومیة للمجتمعات

 تعریف الخدمة العمومیة:المطلب الأول 

  ، نبین بدایة تعریف الخدمةالعمومیة قبل التطرق لمفهوم الخدمة

 الخدمة:الفرع الاول 

إلى طرف آخر ،على الرغم من أن العملیة قد الخدمة هي عمل أو منفعة یقدمها طرف "

تكون مرتبطة بمنتج مادي ،إلا أن الأداء مؤقت ،وغالبا مایكون غیر ملموس بطبیعته ،ولا 

 " .ینتج عادة عن إمتلاك أحد عوامل الإنتاج

الخدمة هي نشاط إقتصادي یخلق قیمة ویوفر فوائد للمستهلكین في وقت ومكان معینین "

 14."طلوب لصالح متلقى الخدمة لإحداث التغیر الم

معاملة منجزة من طرف المؤسسة بحیث لاینتج عن التبادل تحویل "بأنها " Judd"یعرفها 

15."الملكیة كما في السلع الملموسة 
 

والتي :  الخدمةأن معظمها ركزت على أهم خصائص ,فمن خلال هذه التعاریف نستنتج 

                                                 
، مجلة العلوم 2017_ 2011سمیر بن عباس، تقییم الإطار القانوني لمنصب الأمین العام في البلدیة، في الجزائر، 13

  163ص، 2018جانفي  17القانونیة والسیاسیة، العدد 
بالقاید أسماء،محاضارات في تسویق الخدمات ،ألقیت على طلبة السنة الثالثة، تخصص تسویق الخدمات ،كلیة العلوم 14

 .08ص2022_2021تلمسان _الإقتصادیة ،التجاریة ،المالیة وعلوم التسیر،جامعة ابو بكر بالقاید 

 
 .18،ص2005،الأردن ،هاني حامد الضمور ،تسویق الخدمات ،الطبعة الثالثة ،دار وائل 15
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 .الأداء الفعال الهادفتتمثل في أنها عبارة عن أعمال أو نمط من 

  تكون الخدمة في الغالب غیر ملموسة أي ذات طبیعة مجردة ویعتبر هذا الأمر بمثابة فارق

جوهري للتمییز بین الخدمة والسلعة ركزت علیه معظم التعاریف قد ترتبط الخدمة بمنتج 

 .مادي ملموس

  16تحقیق إن هدف الخدمة الأساسي هو تحقیق منفعة للمستفیدین و إشباع حاجة و 

  الخدمة العمومیة: الفرع الثاني

الخدمة العمومیة على أنها شرط أساسي للحفاظ على حیاة   یعرف خبراء الإدارة العامة

الإنسان وضمان رفاهیته ومنه یجب تقدیم هذه الخدمة لمعظم الأفراد والتعهد في سبیل 

وسیلة تهدف الى زیادة  إتاحتها مع التأكد أن مصلحة العامة للمجتمع هي القوة الدافعة لأي

 17.رفاهیة المجتمع والمواطن

تلك الخدمة العمومیة التي تعد تقلیدیا خدمة فنیة تزود بصورة "ویعرفها القانون الفرنسي بأنها 

لحاجة عامة ویتطلب توفیرها إحترام القائمین على  كاستجابةمنظمة عامة    بواسطة   عامة

 18".كیف لتحقیق الصالح العاموالت المساواةوالاستمراریةإدارتها مبادئ 

صلاح إبأنها " ویعرفها كذلك عبد الوهاب الكیالي الخدمات العامة أو المرافق العامة

قانونییطلق على الخدمات التي تقوم بها الدولة أو أي سلطة إداریة أخرى یقصد بها اشباع 

والأمن هذه كلها  والتعلیمي حاجه لمجموع المواطنین مثال ذلك البولیس والسكك الحدیدیة

مصلحة وبأنها بذلك تتصل بطن أو المواطنین مواحاجات جماعیة لل تشبعتتمیز بأنها 

                                                 
ر، في العلوم جیستیطور رزیقة، دور البلدیات في تقدیم الخدمات العمومیة المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادةالما16

  .44ص  2012، 3السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، جامعة الجزائر 

  
مومي الإدارة الإلكترونیة، رهانات ترشید الخدمة العمومیة، مجلة الدراسات العربي بوعمامة، حلیمة رقاد، الإتصال الع17

  .40، ص 2014دیسمبر ، 06العدد  ،02المجلد والبحوث الإجتماعیة، جامعة الوادي،
مریزق عدمان، التسییر العمومي بین الإتجاهات الكلاسیكیة والإتجاهات الحدیثة، الجزائر دار جسور للنشر والتوزیع، 18

  .14ص، ،2015
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 19.العامة

كل الحاجات الضروریة لحفظ حیاة الإنسان وتأمین رفاهیته التي "والخدمة العمومیة هي 

بیة من نهج لتوفیرها على أن تكون مصلحة الغالفي میجب توفیرها لغالبیة الشعب والإلتزام 

 المعیشيالمجتمع وهي المحرك الأساسي لكل سیاسة في شؤون الخدمات بهدف رفع مستوى 

  20".للمواطنین

جمیع أنواع الخدمات التي من غیر الممكن استغلالها إلا في إطار "وتعرف أیضا بأنها 

جماعي تتوفر بشكل إجباري وفق قاعدة المساواة والتي نص علیها القانون ویكون من 

إستغلالها بمعزل من قواعد السوق تتحمل الدولة مسؤولیة توفیرها والقیام بها من  الضروري

 21"حیث آدائهاومراقبتها

كما عرف المیثاق الافریقي لقیم والمبادىء الخدمة العمومیة والإدارة المعتمدة بأدیس بابا 

الخدمة أو أنها " الخدمة العمومیة في النص المادة الأولى منه على 2011ینایر  31بتاریخ 

 22"النشاط المتعلق بالمصلحة العامة الذي یتم القیام بها تحت سلطة الإدارة

  الخدمة العمومیة كعملیة تعریف:أولا

هي عملیات ذات طابع تكاملي تنطوي على مدخلات وتشغیل ومخرجات مدخلاتها هم 

لیتم إفراز لعناصر التي تجرى علیهم عملیة التشغیل هم اد، و ر الأفراد والمعلومات والموا

 .الخدمة العمومیة

                                                 
عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، الجزء الثاني الطبعة الرابعة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 19

  .189، ص2001
  .189، ص 2006، بیروت دار الغرب الإسلامي 21عمار بوحوش، نظریة الإدارة الحدیثة في القرن 20

  
وتجسید الجودة، مجلة أبحاث القانونیة   سناء بو لقواس، الإدارة بالقیم كمدخل لدمج مفهوم الأداء في الخدمة العمومیة21

  .208ص  2017، جوان 03سیاسیة، العدد 
ي لقیم ، والمتضمن التصدیق على المیثاق الأفریق2012دیسمبر  11، المؤرخ في 415_ 12المرسوم الرئاسي رقم 22

  .5، ص68، الجریدة الرسمیة العدد 2011ینایر  31العامة والإدارة المعتمدة بأدیس بابا بتاریخ  ةالخدم بادئوم
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 23وهم المواطنین طالبي الخدمة ومثال ذلك المرضى طالبي خدمة العلاج والوقایة:الأفراد -

عبر أحد أنواع المدخلات في عملیة الخدمة تهي مختلف الموارد والأشیاء التي ت: الموارد -

خص المرور السیارات والخدمات العامة المقدمة من المنظمات العامة مثل خدمات ر 

 24المختلفة في خطوط السكك الحدیدیة

   ونقصد هنا عملیة تشغیل المعلومات وهذا نوع من الخدمات جاءت كمحصلة :المعلومات -

مدخلات تحلیل البیانات في مراكز : للتطور في تكنولوجیا المعلومات والاتصال ومثال ذلك

 25المعلومات و دراسة المخاطر

 :مالخدمة العمومیة كنظا تعریف:ثانیا

العامة  بل المنظماتینظر إلى الخدمة العمومیة من منطلق كونها نظام على أنها تقدم من ق

  :كنظام یتضمن مجموعة أجزاء مختلفة وهي 

نظام عملیات التشغیل أو إنتاج الخدمة وفقا لهذا النظام تتم عملیات التشغیل على مدخلات _

  .صر الخدمة الخدمة لإنتاج عنا

 : نظام تسلیم الخدمه-

فوفق لهذا النظام یتم تجمیع النهائي لعناصر الخدمة العمومیة وتسلیمها وإیصالها 

كنظام على   الخدمة العمومیة بناء علیه ینطوي مفهوم الخدمةب طال )الفرد(للمواطن

خدمه  أو منظوره لمستقبل الخدمه وهو المواطن وكذلك  مرئیة  صورتین هما خدمة عامة

عامة غیر مرئیة أو غیر منظورة ویطلق علیها جوهر الخدمه الفني غیر أن بعض الدراسات 

                                                 

الخدمة العمومیة في الجزائر، مجلة الدراسات التجاریة  ترشیدقلمین محمد هشام، لرادي سفیان، دور الإرادة الإلكترونیة في 

 .83، ص2019، جویلیة،02، العدد 02والإقتصادیة المعاصرة، المجلد 
خالد حیواني، التسییر العمومي الجدید كمقارنة لترقیة الخدمة العمومیة ومحاربة الفساد الإداري، دراسة على ضوء 24

ریكیة، بریطانیا سنغافورة، مذكرة مقدمه لشهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، المتحدة الأم للولایاتالتجارب الرائدة 

  .61، ص2015كلیة،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنه، 
  .83قلمین محمد هشام، لرادي سفیان، المرجع السابق، ص 25
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تمیل الى إستخدام تعبیر المكتب الأمامي بالنسبة الإجراءات مرئیة أو منظورة في نظام 

  26.الخدمة العامة وتعبیر المكتب الخلفي بالنسبة الإجراءات غیر منظورة وغیر مرئیة

 خصائص الخدمة العمومیة:الفرع الثالث

كغیرها من المنتجات السلعیة تنفرد الخدمة العمومیة بمجموعة من الممیزات والخصائص 

التي قد تؤثر على فاعلیتها وتجعلها تتمیز عن السلع لاسیما وهیا تتصف بأنها المنتوجات 

  :غیر المادیة حیث من بین هذه الممیزات والخصائص نذكر مایلي

 عدم الملموسیة-أ

ل وتعني أن الخدمة یستحیل تذوقها او الإحساس بها أو رؤیتها، أو شمها، أو سمعها، قب

 27.المادیةشرائها لا یمكن تقدیر قیمتها بالحواس 

  عدم التماثل والتجانس- ب

صعوبة أو عدم القدرة في كثیر من الحالات على تنمیط   ویعني بهذه الخاصیه البالغة

الخدمات وخاصة المقدمة للإنسان بشكل كبیر بحیث لا یمكن المحافظة على جودة الخدمه 

 28.السلعفي شكل معین مثل 

 ة الخدمة للتلفیقابل- ت

قدیم هذه الخدمات وتخزینها لذلك بتلتلف راجع الى عدم قدرة الإدارة المكلفة لالخدمة  یةقابل

الكمیات الغیر مستخدمة خلال فترة العرض، ستختفي للابد لكن تبقى امكانیة تخزین  فإن

المعتمدة في انتاجها وتقدیمها قائمة الى حین تحقق الظروف الداعیة الى انتاجها  المدخلات

 29.جدیدمنواستهلاكها 

                                                 
مة العمومیة بالجماعات المحلیة بالجزائر، المجلة في تحسین الخد  لیلى، دور الإدارة الإلكترونیةلعجال یوسف أزروال، 26

  .1520، ص 2022، 01، العدد 06الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد 
، 2022سعید محمد المصري، إدارة وتسویق الأنشطة الخدمة المفاهیم الاستراتیجیات، الدار الجامعة، الإسكندریة، 27

  .125ص
  .2009ة، دار الیازوري، للنشر والتوزیع الأردن، الطبعه العربیة، صبشیر العلاق، ثقافة الخدم28
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 30المصلحة العامة- ث

هو تحقیق الصالح العام قیامها كما راینا في تعریف المصلحة العمومیة ان جوهرها واساس 

الى تحقیق الصالح ا ن النشاط الحكومي او المحلي یهدف اساسإوبالتالي ف اساسي،كهدف 

 .هذه الهیئات من خدمات لمواطنها  تقدمهالعام عن طریق ما 

 تذبذب الطلب-ج

یتمیز الطلب عن بعض الخدمات بالتذبذب و عدم الاستقرار فهو لا یتذبذب بین فصول 

السنه فحسب بلي یتذبذب من یوم الى اخر، او من ساعة الى اخرى مثلا مواسم الحج، 

 31.رمضانالدخول المدرسي، كالإعانات الاجتماعیة كقفة رمضان وعمرة 

 للخدمة العمومیةالنصوص القانونیة والتنظیمیة :الفرع الرابع 

العمومیة الجزائریة اذ ت للسلطابالنسبة الحدیث بالأمر فكره تحسین الخدمة العمومیة لیست 

واهم دلیل على ذلك ما جاء في الادارة،هم التزامات التي تلقى على عاتق أنها تعتبر من أ

ب یج" المنظم لعلاقة الادارة بالمواطن التي تنص 88/131من المرسوم  21نص المادة 

على الادارة حرصا منها على تحسین نوعیة خدماتها باستمرار، وتحسین صورتها العامة 

عن السلطة العمومیة ، ان تسهر على تبسیط اجراءاتها وطرقها ودوائر  تعبیراباعتبارها 

  .ذلك یفخفتنظیم عملها وعلى ت

مجموعة من الاحكام والمبادئ التي تعبر عن توجه  134/ 88لقد كرس المرسوم رقم 

استراتیجیة جدیدة للعلاقة بین الادارة والمواطن كترقیة قانونیة واداریة ترتكز فیها المحاولات 

الاصلاحیة في مرحلة اولى على تبسیط الالیات الاداریة وتوحید الملفات للحصول على 

،وإرساء القواعد الأجرائیة وإلغاء بعض الإجراءات الإداریة واضفاء طابع  الوثائق الاداریة

الشفافیة على علاقة الادارة بالمواطن من خلال فتح دفاتر الشكاوي والاحتجاجات والتعرف 

 للأساسعلى هویة المواطنین واستقبال المواطنین وتوجیههم والرد على مطالبهم أما بالنسبة 

                                                 
أشغال الملتقى سعید طیب ،إصلاحات الخدمة العمومیة وتحسین صورة الإدارة لدى المواطن ،مداخلة القیت بمناسبة 30

  .09 07ص  2014اكتوبر  29/30الوطني حول الخدمة العمومیة في الجزائر ،جامعة التكوین المتواصل مستغانم یومي 
  458،ص،2003ثابت عبد الرحمان إدریس، المدخل الحدیث في الإدارة العامة الدار الجامعیة ،الإسكندریة ،مصر . 31
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 85فنجده بموجب المادة   الجزائري 32الخدمة العمومیة في الدستورالقانوني لفكرة تحسین 

والتي تضمنت تحدید مسؤولیات رئیس الحكومة سابقا فجاء في  1996من دستور سنة :

یمارس رئیس الحكومة زیادة على السلطات التي تخولها ایاه صراحة احكام "نص ما یلي 

  :"تیة الاات صلاحیالاخرى في الدستور 

 حسن سیر الادارة العمومیةیسهر على 

تنظیم سیر الاداراة العمومیة في بللمراسیم التنفیذیة والتنظیمیة المتعلقة  باصدارهویكون ذلك 

 .مختلف القطاعات

الجماعات الاقلیمیة نجد فكرة تحسین الخدمة العمومیة اساسها في نص   اما بالنسبه لقوانین

الولایة هي "المتعلق بالولایة التي تنص  12/07م المادة الاولى الفقرة الرابعة من القانون رق

للدولة وتساهم مع الدولة في ادارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الإقتصادیة  الإقلیمیةالجماعة 

نفس الطرح لمواطن وهوا ي لوالإجتماعیة وحمایة البیئة وكذا ترقیة وتحسین الإیطار المعیش

نصت في فقرتها الثانیة المتعلق بالبلدیة  10-11قانون رقم من 03المادة الذي جائت به 

البلدیة تساهم مع الدولة في الحفاظ على الإطار المعیشي للمواطنین فضلا عن  "على أن 

 ."مساهمتها في إدارة وتهیئة الإقلیم 

 نظم الخدمة العمومیة:الفرع الخامس 

 :همایمكن تقسیم نظم الخدمة العمومیة الى نظامین اساسیین 

م دائمنظمة تعمل في تفاعل  نرف مدلول النظام المفتوح للتعبیرعصین:النظام المفتوح:أولا

ووفقا لذلك ،  الخارجیة جزاء لا یتجزأ من اداء المنظمة بیئتها،وتكون الطلبات متبادل مع و 

( بیئتها یعبر النظام المفتوح عن عدد من العناصر المتفاعلة تبادلیا سواء فیما بینهما او مع 

ذا كان النظام عبارة عن مجموعة من العناصر إف) تبادل المعلومات والمنتوجات والخدمات 

 :هذه العناصر تتمثل في فإنالتفاعلیة 

 .)المواطنین(الافراد وجماعات الافراد - 

 .)تقدیم الخدمات( الوظائف - 

                                                 
  30ص 92ص ،المرجع السابق ذكره ،  كلاش خلود 32
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 .)المدیر التنفیذي -المدیر العام ( الادوار او الاشخاص الذین یتولون السلطة - 

 دور المعلومات والاتصالات في معالجة البیانات- 

 :33فالبتالي فإن خصائص نظام المفتوح تكمل في

فالتكوین  انفسهم،البساطة فالادارة لا تبذل جهدا في اعداد الموظفین الذین یتوجب اعداد 1

رتباطهم بمناصب وتحسین المستوى والمعارف المهنیة المطلوبة من الموظفین انفسهم نظرا لا

من الحوادث تتمثل في تقدیم طلب للحصول    عملهم كما ان كل تنظیم یباشر فعله في دورة

البیانات والمعطیات وتحویلها في شكل وثیقة قد تقدم للمواطن أو  معالجةعلى الخدمة ثم 

 .علیهاطالب الخدمة بناء على طلب مسبق من اجل الحصول 

النمو والتطور فثمة قوى تدعم التغیر والبحث عن فرص یقوم النظام المفتوح على  2

  .الاستحداث وذلك مرتبط بقوى ومؤثرات البیئة الخارجیة

الوصول الى نتیجة واحدة بعدة مسالك وذلك من خلال مبدأ  بإمكانهان النظام المفتوح 3

 .لالتكافؤ الذي یقوم على المرونة في انتقاء الوسائل قصد  اداء الخدمة على نحو افض

  :النظام المغلق:ثانیا

هو عبارة عن عدد من العناصر المتفاعلة ، تبادلیا تعمل بشكل مستقل عن بیئتها بمعنى انه 

 .لبیئتهاخارجیة وبالتالي یمكن ان تكون نظما مغلقة بالنسبة  دخل بشریا او قوةتیتطلب اداءه 

الموظفین قبل التحاقهم بالعمل واستمراریة التدریب  بإعدادوفقا لهذا النظام تقوم الادارة غالبا 

أثناء العمل بغیة رفع المستویات المهنیة وتنمیة القدرات كما ان القاعدة العامة في النظام 

ضمن التوازن في  الإدارةالمغلق في الخدمة العمومیة هي استمراریة عمل الموظف مع 

 .والواجباتالحقوق 

 العمومیة وطرق تقدیمها انواع الخدمة:المطلب الثاني 

الخدمة العمومیة مجموعة من الخدمات المنظمه من طرف الدوله  وسنوجزها كا تشمل  

 :الأتي 

 انواع الخدمة العمومیة:الفرع الاول

                                                 
  32, 31ص ,المرجع السابق. كلاش خلود33
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والتي تشمل الخدمات التي تقدمها الدولة الجزائریة مثل الولایات والبلدیة :الخدمات الإداریة -

 34والمدیریات التنفیذیة

والتامین الصحیةتشمل خدمه التمدرس الالزامي والخدمات  :الخدمات الإجتماعیة والثقافیة-

 .والضمان الاجتماعي

  35مثل خدمة مؤسسة الجزائریة ومؤسسةالكهرباء والغاز  :الخدمات الصناعیة والتجاریة-

  36:نجد فیها ثلاث أنواعمن الخدمات   التكلفةوفقا لطریقة تحمل 

 .وهي الخدمة التي تقدم دون مقابلة تتحملها الدولة مثل الخدمات الأمنیة  : خدمة مجانیة-

كفل به الدولة مثل السلع الأكثر توالتي یتحمل جزء منها المستفید والباقي ت :خدمات مدعمه-

 .الخبز والحلیباستهلاكا مثل 

التكالیف مثل خدمه الهاتف وخدمه  كلو التي یتحمل المستفید منها  :خدمات بالمقابل-

 .المنزلیةالكهرباء 

  :37ویمكن إعطاء تصنیفات أخرى

 .والتعلیم والترفیه الصحة: خدمات فردیة-

 .البیئةحمایه  العامةوالظلام شق الطرقات انشاء المباني  التحتیةخدمات بتطویر البنیه _

 .بالسیادة والأمن الداخلي متعلقةخدمات _

 طرق تقدیم الخدمة العمومیة: الفرع الثاني

إن كل الخدمات العمومیة تتولى السلطة العامة في الدولة الإشراف علیها وإدارة البرامج 

الخاصة بها وتوفیرها للمواطنین في مختلف المجالات الإقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

                                                 
الدكتوراه، اطروحة لنیل شهادة بالإدارة الإقلیمیة الجزائریة،  الخدمةالعمومیة، دور نظام معلومات في ترقیه مالعربي حجا34

  .110ص، 2018، 2017علم الإجتماع، تخصص تنظیم وعمل، جامعه محمد لمین دباغین سطیف، 
، محمد بركة، تنمیة الموارد البشریه، أي اسهام في نوعیة الخدمة العمومیة، مجلة يعلهتهات المهدي، بن حكوم 35

  .445، ص 2017، 08المحاسبه، العدد المالیة والدراسات 
  110.العربي حجام، المرجع السابق ذكره، ص36
  .445هتهات المهدي، بن حكوم علي، محمد بركة، المرجع السابق ص37
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شئها الدولة لهذه مباشرة حیث تدار النشاطات من قبل الوحدات التي تن  والإداریة إما بطریقة

الغایة حیث نجد فیها من یداري على أسس اقتصادیة الخدمات الإقتصادیة ویقاس مستوى 

بمستوى الأرباح المحققة ومستوى جودة الخدمات المقدمة ومنها من لا  الأخیرةنجاح هذه 

یهدف للربح كالوحدات التي تقدم خدمات ذات طابع إجتماعي وثقافي وإداري وما یبرز دور 

قطاع الخاص الكبیر في تقدیم الخدمات العمومیة بطریقة معروفة الهادفة إلى تحقیق ربح ال

لعب دور فعال في  بإمكانهامادي كما یبرز أیضا منظمات المجتمع المدني والجمعیات التي 

هذا المجال مثل جمعیة الخیریة، والبیئة، بسبب ما تمتاز به من مرونة وفي هذا الصدد فإن 

أ في تقدیمها للخدمات الحكومیة ومراعاة لأسلوب الدعم الاهداف المرجوة إلى الحكومات تلج

المحلیة   الطرق التالیه قد تتولى إحداها أي إحدى الوزارات أو المصالح الحكومیة أو الإدارة

 .تقدیم الخدمة بنفسها سواء مجانا أو مقابل رسوم وأسعار

 .الخدمةكما یمكنها انشاء جهاز حكومي منفصل لتقدیم هذه 

 .قد لا تنشئ جهاز غیر تجاري مستقل لتقدیم خدمات معینه

 قد لا تنشئ جهاز حكومي وتقدم بواسطته مؤسسة تجاریة مستقلة تحت الإشراف الحكومي

إن طرق تسییر وتقدیم الخدمات العمومیة تكون على حسب نوع وخصائص الخدمة المقدمة 

تفرض نوع التسییر وكذا الحدود العامة وهذا یعني أن طبیعة الخدمة وممیزاتها هي التي 

  38.للأطراف المتدخلة الإنتاج التشریع المستهلكین

  مبادئ الخدمة العمومیة: المطلب الثالث

یتفق اغلب الباحثین على المبادئ الاساسیة للخدمة العمومیة وهذا ارتباط دائما بمتطلبات 

النظام العام بالدرجة الأولى هناك من یعتبر هذه  استقرارالخدمة العمومیة التي تهدف إلى 

المبادئ أنها خصائص تمیز الخدمة العمومیة عن غیرها من الخدمات وقد ینظر إلى هذه 

المبادئ وفقا لجانبین منها ما یتعلق بجانب القانوني والإداري لتقدیم الخدمة العمومیة ومنها 

 :المبادئ فيفیما یلي وتتمثل هذه  ما یتعلق بطبیعة المشاریع الهادفة إلى تقدیمها

                                                 
  .64ص,2001,الإسكندریة  ,الدار الجامعیة,التمویل المحلي,الحمیدعبد المطلب عبد 38
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 مبدأ المساواة:الفرع الأول 

الأفراد في المجتمع على الخدمة العامة على قدم المساواة وهي مبدأ یحصل ویعني أن 

مضمون و أساسي في تقدیم الخدمة العمومیة كما أنها عامل من عوامل الدیمقراطیة الإداریة 

وإن تتشابه الضریبة أو  أفرادالمجتمع على الخدمة أن یحصل جمیع ینبغي  نههذا المبدأ أ

على جمیع الضمانات  ویحصلوالجمیع بنفس الطریقة  یدفعن أالرسم في المواقع المتشابهة و

بدون عوائق واتاحتها لجمیع المواطنین دون إستثناء  العامةهذا المبدأ یتضمن توفیر الخدمة ،

 .عادلةوبصورة 

ویستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتیر والمواثیق وإعلانات الحقوق التي تقضي بمساوات  

الجمیع أمام القانون ولا تتمیز بین أحد منهم وهذا ما تجسد في الدستور الجزائري ضمن 

التي تؤكد وجوب تقدیم الخدمة العمومیة دون تمییز على قدم المساواة بین كل 34_40مادته 

 39.المواطنین

 مبدأ الاستمراریة:لفرع الثاني ا

 حیاتهمبتوفیر خدمات اساسیه للمواطنین وتؤمن حاجات عمومیة جوهریة في  المبدأیقوم هذا 

 الخ، ..كالتزوید بالمیاه، والنظافة، الغاز، النقل،

ونظرا لضرورة هذه الخدمات ودوریتها وحاجة المرتفقین لتزوید بها یجب ان یكون عمل 

ولو لمدة   توقف وأي توقف  منتظما غیر متقطع ومستمر دون انقطاع أوالمرافق العمومیة 

مرتبطة   العمومیة  قصیرة یشكل إخلالا ومساسا بفكره الخدمة العمومیة فإستمراریة الخدمة

تها المركزیة والمحلیة ومؤسساتها وهیئاتها سلطبشكل أساسي بإستمراریة الدولة وإستقرار 

رة ضمانه من طرف الدولة فقط تم تكریسها دستوریا من ونظرا لأهمیة هذا المبدأ وضرو 

أن رئیس  "76حیث نصت المادة  06 _85والمادة  1996من الدستور  76خلال المادة 

ي الجمهوریه یسهر على إستمراریة الدولة والعمل على توفیر الشروط اللازمه لسییر العاد

المؤرخ في  " 232 _03قم من مرسوم التنفیذي ر  03وقد جاء في نص الماده "للمؤسسات 

                                                 
في الحقوق ،تخصص الدولة والمؤسسات ,الماجسیترلنیل شهادة مذكرة ,تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة,ظرفي نادیة39

  .27ص,2007,2008,،1الجزائرجامعة العمومیة،
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یحدد مضمون الخدمة العامة للبرید   2003یونیو  24المواف 1424ربیع الثاني  23

دیمومة "ليیكما  "والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتعریفات المطبقة علیها وكیفیة تمویلها

  40"العمومیةالخدمة تقدیم 

  مبدأ التكیف والمرونة: الفرع الثالث

المبدأ للتكیف مع كل الظروف والاحتیاجات فإذا كانت المنفعة العامة، تتطور  قابلیةهي 

بالتطور الزمن كان لابد من أن تستجیب المؤسسة العمومیة لتلك التغیرات ،لكي تتمكن من 

،فمبدا المرونة أو التكیف یعتبر شرط   من أجلها بأحسن طریقة  تقدیم الخدمات التي أنشئت

حاجات العامة وهو ما یبرر التغیرات التي تحدث على سیر الخدمات أساسي لمتابعة تطور ال

الإحتیاجات (العمومیة تبعا للتغیرات التكنولوجیة ،وتبعا كذلك لتطور الطلب الإجتماعي

 41).الاجتماعیة

 

  معیقات الخدمة العمومیة في الادارة البلدیة: المطلب الرابع

اصلاح هیاكل الدولة في شتى المیادین رغم كل المجهودات التي بذلتها الدولة من اجل 

اسیا حیث تم تشكیل لجنة وطنیة كلفت بهذه المهمة ،كما اتخذت السلطة یباعتباره خیارا س

إجراءات عدیدة بهدف تحسین الخدمة العمومیة على مستوى كل المرافق العمومیة كاجراء 

جمهوریة الذي اكد عملي وكهدف عاجل، كل هذا تحت رقابةمسؤول الأول في الدولة رئیس ال

تسیر المرافق    في العدید من المناسبات على ضرورة اعادة النظر في ضوابط والیات وطرق

العمومیة من اجل تقدیم خدمات في المستوى المطلوب إذا كانت الرغبة السیاسیة متوفرة، إلا 

وفي كل  أن الواقع یثبت لنا یوم بعد یوم تدني الخدمات المقدمة للجمهور في شتى المیادین

  .متفاوتةقطر الوطن ولكن بنسبة 

                                                 

https://economicrg.blogspot.com40 جامعة التكوین ,دروس في المناجمنت العمومي,شنوفي نور الدین  

 .15:35, 18/05/2023تاریخ تصفح الموقع الالكتروني ,المتواصل
، على قطاع البرید والمواصلات في الجزائر عبد القادر برانیس، التسویق في المؤسسات الخدمة العمومیة، دراسة 41

  .121، ص 2007الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، جامعه الجزائر،  لنیل شهادةأطروحة 
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  إشكالیة نقص الموارد المالیة:ولالأ الفرع 

ات التي تقف وراء تدني الخدمة العمومیة المقدمة للمواطنین على المستوى یقعمن اكبر الم

المحلي والتي اكد علیها العدید من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة هي نقص الموارد المالیة 

مقارنة بحجم الاحتیاجات المحلیة، خاصة أن القانون یلزم البلدیة بضرورة توفیر الموارد قبل 

یجب على البلدیة ان تتأكد « من القانون البلدیة على أنه 4وع ،تنص المادةالمبادرة بأي مشر 

في   قانونالها   الموارد المالیة الضروریة للتكفل بالأعباء والمهام المخولة) المال(من توفر 

كل میدان یرافق كل مهمة جدیدة یعهد إلى البلدیة او تحول لها من قبل الدولة، التوفیر 

  42»المالیة الضروریة للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمةالمتلازم للموارد 

  إنتشار ظاهرةالفساد بمفهومه الواسع : الثاني فرعال

أخذت ظاهرة الفساد ابعاد خطیرة مست العدید من القطاعات وعلى جمیع المستویات مما 

أدى الى إصدار نصوص قانونیة عدیدة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة والوقایة منها نظرا 

خطورتها على الإقتصاد الوطني وإستقرار البلاد، ومن أهم هذه النصوص نذكر ما یلي على ل

من الفساد ومكافحته حیث نصت المادة   یتعلق بالوقایة 01-06قانون رقم : سبیل المثال

الصفقات العمومیة على قواعد   یجب ان تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال« منه09

  .»الخ... لشریفة وعلى معاییر موضوعیة الشفافیة والمنافسة ا

والدلیل على ذلك   كالنزاهة و الشفافیة والمساواة :خرق المبادئ التي تحكم ابرام الصفقات_ أ

كثرة القضایا المعروضة على العدالة بسبب الصفقات المشبوهة أو الصفقات التي أبرمت 

. خرقا للقواعد والمبادئ المحددة في قانون الصفقات العمومیة والقوانین الأخرى ذات الصلة

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة « على أنه  236 -10من المرسوم رقم  3تنص المادة 

والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعي في الصفقات العمومیة ومبادئ حریة 

  .»... الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

                                                 
 2017، مارس  22العدد  الأعمال،الخدمة العمومیة المحلیة بین النص والواقع، مجلة منازعة  السعید،سلیماني 42

  .139ص
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سوء تسیر وإستغلال المال العام حیث نجد أن في بعض القطاعات تبرم الصفقات  -ب

ریقة غیر عقلانیة ولا تحقق الأهداف المخصصة من اجله والقانون ألح على محرمات بط

تتخذ « تنص على أنه  01- 06من قانون 10هذه المسائل نظرا لخطورتها فنجد المادة 

التدابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسیر الأموال العمومیة طبقا 

  »إلخ...ل بهماللتشریع والتنظیر المعمو 

  إنتشار ظاهرة البیروقراطیة على جمیع المستویات: الثالث فرعال

تعد البیروقراطیة بمفهومها السلبي ظاهرة تسود غالبیة البلدان السائرة في طریق النمو، ولعل 

 فقدانیة، خصالسبب یرجع إلى غیاب ثقافة تمیز المصلحة العامة عن المصالح الذاتیة والش

ومن . الموظف العام أو المنتخب بقواعد النزاهة والحیاد والموضوعیة في علاقته مع المواطن

  .بین مظاهر البیروقراطیة

إن الملاحظ في بعض الادارات والمرافق العمومیة هو : التعسف إستعمال السلطة -1

اه القانون تعسف المسؤولین سواء المنتخبین او المعنیین في إستعمال السلطة التي خولهم إی

. وهذا التعسف قد یكون وراءه تحقیق أهداف للمعني بالأمر او لغیره. لخدمة المصلحة العامة

والدستور الجزائري نص بعبارات واضحة على عدم مشروعیة هذا السلوك ویعاقب علیه 

  »یعاقب القانون على التعسف في إستعمال السلطة«من الدستور  22 المادةالقانون، نصت 

التي تحكم سیر المرافق «یعد مبدأ المساواة من أهم المبادئ   خرق مبدأ المساواة -2

   العمومیة كما یعد من أهم الحقوق المكرسة للأفراد في الدستور والمواثیق الدولیة المختلفة

" كل المواطنین سواسیة أمام القانون"على أنه  29فالدستور الجزائري مثلا نص في المادة 

تستهدف المؤساسات ضمان المساواة كل المواطنین والمواطنات في "منه  31دة وتضیف الما

المجتمع، وعدم  43إضافة إلى ذلك نلاحظ تهمیش لبعض الفئات في  "الحقوق والواجبات

إحتیاجاتهم، وأذكر هنا على وجه الخصوص   خلق الظروف الملائمة التي تتماشى وطبیعة

ن خدمات المرافق العمومیة كالنقل العمومي، وهنا المعوقین حركیا، فهذه الفئه محرومة م

نشیر إلى المبادرة التي قام بها بعض المواطنین لاسیما في ولایة وهران وذلك من خلال 

                                                 
  .140ص ,السابق الذكرهالمرجع ,سلیماني السعید43
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وضع سیارات متخصصة لتنقل هذه الفئه ولكن الإلتزام یقع على عاتق الدولة أن توفر لهم 

وطبیعه إعاقتهم ونحن نعتقد أن في كل الأماكن العمومیة الظروف المریحة التي تتلائم 

  44.مصطلح المعاق غیر لائق بل یستحسن إستعمال عبارة ذوي الإحتیاجات الخاصة

  التمیز في أداء الخدمة -3

ومن الأسباب الرئیسیة التي كانت وراء فقدان المواطن للثقة في الجهاز الإداري هي التمیز 

یستفید المواطن من الخدمة بسهولة في تطبیق نفس الإجراءات بین المواطنین، فمن جهة 

وبدون تعقید وفي المقابل تجد المواطن آخر تفرض علیه مجموعة من التعقیدات للحصول 

وتعد هذه الظاهرة إلى تفشي ظاهرة الوساطة والمحاباة والرشوة وإستغلال    على نفس الخدمة

الحصول على  الوظیفة، حتى وصل الأمر على قیام قناعة لدى العامة من المواطنین إن

وهناك . الخدمات لا یتم إلا من خلال طریقة من الطرق المذكورة، مما شجع الفساد الإداري 

  :تعتري تقدیم الخدمات العمومیة نوجز ما یلي  جملة كبیرة

غیاب الإتصال بین الإدارة في المنظمات الخدمة العمومیة وبین الجماهیر طالبي -

جوة بین ما یتم تقدیمه من أداء للخدمة العمومیة وبین الخدمة،الأمر الذي ینتج عنه وجود ف

  .ما یتوقع المواطن نحو هذه الخدمات

الغیاب الكامل للبحوث والدراسات التطبیقیة في الوحدات التنظیمیة التي تقدم الخدمة -

من مثل هذه البحوث والدراسات التي تتوفر بشكل كبیر  بالاستفادةالعمومیة، وعدم الإهتمام 

  .سسات والمنظمات الاكادیمیة والبحثیةفي المؤ 

ضعف نظم المتابعة والتقدیم للخدمات العامة وتحقیق الرقابة الفعالة، بغرض التحقیق من -

  .وصول هذه الخدمات للمواطنین وفقا للقوانین والتشریعات المنظمة لها

  إنتشار ظاهرة الصراعات الحزبیة داخل المجالس المنتخبة:الرابع فرعال

عرفت الجزائر بدایة التسعینات   وإنعكاسها على المواطن إضافة إلى غیاب المجتمع المدني

التعددیة  1989حركة لامثیل لها في خلق الأحزاب السیاسیة بعدما كرس الدستور الجزائري 

                                                 
مجلة صوت : محمد یوسف علاء الدین ،مقاربة الحكامة والخدمة العمومیة في الجزائر قراءة في الأدوار والمعوقات 44

  .624ص  2019،  01القانون المجلد السادس العدد
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الحزبیة، غیر أن هذه التعددیة لم تساهم في تطویر العمل السیاسي بهدف تعزیز حقوق 

الملاحظ الیوم هو شلل العدید من   لى خلق فتنة بین أبناء الشعب الواحدالإنسان بل أدت ا

. البلدیات بسبب الصراعات الحزبیة داخل المجالس وانعكاسها على الیومیات المواطن

ویظهر ذلك جلیا من خلال عدد المجالس التي تم حلها بموجب مرسوم رئاسي تطبیقا لنص 

 6من قانون البلدیة الفقرة  46ة نصت علیها المادة من قانون البلدیة وذلك لأسباب عدید 47

في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي « منها

  .»لهیئات البلدیة، وبعد اعذار یوجهه الوالي للمجلس دون الإستجابه له

  إنعدام الثقة بین الناخب والمنتخب -1

مواطنین على اللجوء والمشاركة في العملیة الانتخابیة ویظهر ذلك جلیا من خلال عزوف ال

سواء تعلق الأمر بالإنتخابات المحلیة او التشرعیة، إن السبب في هذه الوضعیة یرجع أساسا 

إلى الممثل المحلي الذي یقوم بدوره كممثل للمواطنین من خلال سیاسة الإحتكاك المباشر 

وأبعد من   .حقیقیة والبحث على الحلول العملیةوالیومي معهم، من أجل معرفة إنشغالاتهم ال

الثقة في الإدارات العمومیة عادة ما یولد العنف سواء كان لفظي أو  فإن إنعدام ذلك 

جسدي، وهذا یشكل خطر على إستقرار المجتمع، وتهدیدا لكیانه، مما یستدعي التدخل 

ونحن نعتقد أنه یجب أن العاجل لإیجاد الحلول من خلال إجراءات بسیطة عملیة میدانیة، 

تتعلق بالجانب الإنساني بمعنى جانب    یتلقن الموظف المكلف بالخدمة العمومیة دروسا

 .العلاقات والمعاملات، فالشهادة الجامعیة لا تكفي لوحدها لأداء الخدمة على أحسن ما یرام

 عدم إشراك المواطن في العملیة التنمویة- 2

من الدستور على أن البلدیة هي مكان مشاركة  16 أكد المؤسس الدستوري في المادة 

من قانون  11المواطنین في تسیر الشؤون العمومیة، كما أكد المشرع على ذلك في المادة 

 45تشكل البلدیة الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي:"البلدیة

ابیر للإعلام المواطنین بشؤونهم ، یتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التد"والتسیر الجوراري

                                                 
  .143, 142ص,المرجع السابق,سلیماني السعید45
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وإستشارتهم حول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كما 

  .یمكن للمجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنین

  اختصاصات  البلدیة في مجال الخدمة العمومیة: المبحث الثالث

الذي حدث في جمیع المجتمعات الى تغیر مفهوم الدوله ووظائفها في اعاده لقد أدى التغیر 

النظر في الدور الذي تقوم به كل من الحكومات الوطنیه والوحدات المحلیه في الجزائر وقد 

حددت قوانین الاداره المحلیه الجزائریه الاختصاصات البلدیه وتركت التفصیل فیها الى 

 .اللوائح التنظیمیه

دى اتساع الصلاحیات والاختصاصات التي تتمتع بها الهیئات المحلیه وخاصه یتاثر م

 .البلدیات المعطیات السیاسیه والاقتصادیه والاجتماعیه السائده بالمجتمع والدوله

  المطلب الاول التعمیر والهیاكل القاعدیه والتجهیز

یم المعمول به بعد تتزود البلدیه بكل ادوات التعمیر المنصوص علیها في التشریع والتنظ

 46.المصادقه علیهما بموجب مداوله المجلس الشعبي البلدي

على اقلیم البلدیه موافقه  بالبیئةوالصحةالعمومیةیقتضي انشاء اي مشروع یحتمل اضرار 

التي تخضع للاحكام المتعلقه  المنفعةالوطنیةالمجلس الشعبي البلدي باستثناء المشاریع ذات 

في التشریع وتنظیم المعمول بها بمساهمه المصالح  المحددةضمن الشروط  47بحمایه البیئه

  48.البلدیةتتولى  للدولةالتقنیه 

التاكد من احترام تخصیصات الاراضي وقواعد استعمالها السهر على المراقبه لمطالبه عملیه 

فحه البناء ذات العلاقه ببرامج تجهیز وتسكن السهر على احترام الاحكام في المجال مكا

الغیر قانونیه في اطار حمایه التراث المعماري وطبقا للتشریع والتنظیم  الهشةالسكنات 

  .على التراث الثقافي وحمایته والمحافظةالمعمول بهما بالسكن والتعمیر 

                                                 
  .بالبلدیةالمتعلق  10-11من قانون البلدیة  13لمادة 46
  .بالبلدیةالمتعلق  10-11من قانون البلدیة  14المادة47
  .المتعلق بالبلدیة  10-11من قانون البلدي  15المادة 48
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تسهر البلدیه بمساهمه المصالح التقنیه المؤهله على المحافظه على الاملاك العقاریه 

  49.ةظ على الانسجام الهندسي لتجمعات السكنیوالثقافیه والحمایه والحفا

  تسهر البلدیه على المحافظه على الاملاك العقاریه التابعه للاملاك العمومیه للدوله

  توفر الدوره البلدیه في مجال السكن الشروط التحفیزیه للترقیه العقاریه برامج السكن

وترمیم المباني  تشیع وتنظم بصفه خاصه كل جمعیه سكان تهدف الى حمایه وصیانه

  50.والاحیاء

التربیه والحمایه الاجتماعیه والریاضیه والشباب والثقافه والتسلیه والسیاحه یكون ذلك من 

  :خلال

المساهمه في انجاز الهیاكل القاعدیه البلدیه الجواریه المواجهه للنشاطات الریاضیه والشباب 

 .ةوالثقافه والتسلی

 قدراتها السیاحیة وتشجیع المتعاملین المعنیین باستغلالهااتخاذ كل تدبیر یرمي إلى توسیع 

 .اتخاذ كل تدبیر تشجیع عملیات التمهین واستحداث مناصب الشغل

في  ةفي التحضیر والاحتفال بالاعیاد الوطنیه كما هي محددة الى جانب الدول ةتساهم البلدی

ما منها تلك المخلده للثوره التشریع الساري المفعول واحیاء ذكرى الاحداث التاریخیه ولا سی

 51.التحریریة

 والفني والریاضي   في المجال الإجتماعي والثقافي والتعلیمي: المطلب الثاني 

 في المجال الإجتماعي:الفرع الاول 

تعد البلدیة المحور الرئیسي النشاط الإجتماعي ونواة تغیر محلیة تقدم خبرة كبیرة للعائلة 

من قانون البلدیة  89،لهذا أعطى المشرع بموجب المادة  والفرد في المیدان الإجتماعي

للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بإتباع كل الإجراءات التي من شأنها تقدیم الخدمات 

  :والرعایة الإجتماعیة والمتمثلة في

                                                 
  .بالبلدیةالمتعلق 10-11من القانون  16 49
  .بالبلدیةالمتعلق  10-11من القانون  119المادة 50
  .بالبلدیةالمتعلق  10- 11من القانون  121المادة   51
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مساعدة المحتاجین ،التكفل بالفئات الإجتماعیة المحرومة ،إعانة العاطلین عن العمل و 

 .على التشغیل المساعدة

تقوم البلدیة بدور رئیسي في مسائل السكن التي هي شرط أساسي للحیاة العائلیة ،فالبلدیة 

تحدد في هذا الموضوع حاجات المواطن والإختیارات في مجال التخطیط وتنفیذ البرامج التي 

یتم تنسیقها بمساعدة المصالح المختصة باسكن ،كما تقوم بتشجیع كل مبادرة تستهدف 

لترقیة العقاریة على مستوى البلدیة ،ومن هنا أجاز لها المشرع الإشتراك في إنشاء ا

  .المؤسسات العقاریة وتشجیع التعاونیات في المجال العقاري

مهمة تكوین الفرد ونشر الثقافة والتعلیم ومحو الأمیة وصیانة المساجد و المدارس القرآنیة 

 .وإنشاء المكتبات وقاعات المطالعة

 في المجال الثقافي والتعلیمي والفني:الثاني الفرع

تقوم البلدیة بدور هام في هذا المیدان ،حیث تتولى إنجاز مؤسسات التعلیم الأساسي 

  .وصیناتها وتشجیع كل إجراء من شأنه ترقیة النقل المدرسي والتعلیم ما قبل المدرسي

وكل شيء ینطوي على قیمة  حمایة التراث العمر اني والمواقع الطبیعیة والأثار والمتاحف

  .تراثیة تارخیة جمالیة

  .52تسیر وإدارة المرافق الخاصة بالسینما والفن والقیام بالمهام الثقافیة

 المجال الریاضي  :الفرع الثالث

للبلدیة إختصاصات في مجال الشبیبة والریاضة، اذ بإمكانها تأسیس أي خدمة أو مركز 

 81كما نجده في نص المادة الثانیة من المرسوم رقم  یساهموا في تطویر الشبیبة وتفتحها

الذي یحدد إختصاص البلدیة في قطاع الشبیبة والریاضة والتي تنص على أن البلدیة  371/

 53.مكلفة بإنجاز المركبات الریاضیة البسیطة مثل ساحات

حة الألعاب الریاضیة، ملاعب مختلفة الریاضات، قاعات مختلفة الریاضات، أحواض السبا 

                                                 
،  04،دور الإدارة المحلیة في تقدیم الخدمات العامة ،مجلة الدفاتر السیاسیة والقانون ،عدد ناجي عبد النور 52

  .158ص2005
 .198حسین فریحیة، شرح القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص 53
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 جوالات ریاضیة-: كما تكلف بتنظیم

 .تبادل الشباب بین البلدیات -

 .التظاهرات الجماعیة للشباب-

 تنشیط الجمعیات الریاضیة.تنشیط المهرجان الریاضي البلدي  -

 .إلى أن البلدیة یمكنها 122ولقد أشار المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة   -

 .الإستفاده من مساهمة مالیة من الدولة بغیة ترقیة هذه الهیاكل والحفاظ علیها وكذا صیانتها

  في المجال الصحي والنظافة:  المطلب الثالث

مما لا شك فیه أن صحة المواطن مرتبطة بنظافة محیطه، وتلعب البلدیة دورا هاما في هذا 

حیاته، وذلك من خلال القوانین  المجال، حفاظا على سلامه المواطن من كل خطر یهدد

من قانون البلدیة،  123ذات الصلة بالصحة والنظافة، أو من خلال ما تضمنته المادة 

 :ویمكننا أن نلخص هذه المجالات فیما یأتي

 .صرف المیاه المستعملة ومعالجتها -

 .توزیع المیاه الصالحة للشرب -

 .جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها  -

 .كافحة نواقل الأمراض المتنقلةم  -

 الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور  -

 .صیانة طرقات البلدیة -

 54.إشارات المرور التابعة لشبكةطرقاتها  -

في المادة الأولى منه البلدیة صلاحیة الخیام بأي عمل من  385/81خول المرسوم   -

ة الطرقات ومختلف وسائل المواصلات في المناطق الترابیة طبیعته أن یضمن تطویر شبك

 55.التابعه لها

                                                 
  .المتعلق بالبلدیة 10/11من قانون  123المادة 54
یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة وإختصاصاتها في  1981دیسمبر  26المؤرخ في  81_385من المرسوم رقم  01المادة 55

  .52قطاع النشأت القاعدیة ،الجریدة الرسمیة العدد 
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 :و یتعین على البلدیة القیام بما یأتي -

 .إنجاح جمیع الأشغال الكبرى عبر الطرق البلدیة  -

إنشاء أي مصلحة تقنیة ملائمة تخصص للقیام بالصیانة الإعتیادیة لشبكات الطرق   -

 56والمیاه في البلدیة

 في مجال حمایة البیئة: المطلب الرابع  -

إن السعي لتحقیق التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة للبلدیات أفرز مشاریع أثرت في   -

التوازنات الإیكولجیة، لهذا طرح المشرع الجزائري مبدأ التوازن بین النمو الإقتصادي 

لمستوى الوطني، أما على ومتطلبات الحمایة البیئة، فترة إنشاء هیاكل إداریة للبیئة على ا

  .المستوى المحلي فتعتبر البلدیة المؤسسة

  محلیة الرئیسیة لتطبیق تدابیر حمایة البیئة، فقد نصت قوانین البلدیة والأوامر التابعه

  .صراحة على مفهوم البیئة وحمایتها ومكافحة التلوث
المائیة من أي صرف او   تسهرالبلدیة على حمایة الوسط الطبیعي وخاصة الإحتیاطات -57

 .روافد صناعیة

 .البلدیة لها الحق ورفض أي مشروع یؤثر على البیئة  -

 محاربة البناء الفوضاوي وحمایة المناطق الزراعیة في مخطط التهیئة العمرانیة  -

 .تشجیع تأسیس جمعیات حمایة البیئة  -

 .)،البحريالتلوث المائي (مكافحه كل أشكال التلوث في إیطار صلاحیتها  -

إنشاء وتوسیع وصیانة المساحات الخضراء والسهر على حمایة التربة والمواد المائیة و  -

 من القانون البلدي 108المساهمة في إستعمالها الأمثل حسب ما نصت علیه المادة  

                                                 
یحدد صلاحیات الولایة والبلدیة وإختصاصاتها في قطاع 1981دیسمبر  26المؤرخ في  385-81من المرسوم  1لمادة ا56

 52لرسمیة، العدد المنشآت الأساسیة القاعدیة، الجریدة ا

  
 المتعلق بالبلدیة 10- 11من قانون 123المادة 57

  



ة في الإدارة العمومیةالفصل الأول                الإطار المفاھیمي للخدمة العمومی
  

 

39 
 

 58.إنشاء الحدائق والمتنزهات  -

  

  

                                                 
بوكورمنال ،محمد منصوري، دور الجماعات المحلیة في ترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر ،بلدیة قسنطینة نموذجا   58

 . 230، ص  2018،دیسمبر02،العدد02،مجلة الإحصائیة الإداریة ،المجلد 
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  :خلاصة

  :اذا من خلال ماتم عرضه یمكن إستخلاص

العمومیة  الخدمةاللامركزیة، وإنالهیئات البلدیة تعمل ضمن إطار محلي یرتكز على قواعد إن

هي مجموعة الأنشطة التي تقوم بها وتشرف علیها الهیئات العمومیة للدولة ،بهدف تحقیق 

أساسها القانوني في التشریع   فكرة تحسین وترقیة الخدمة العمومیة نجدالعامة، كذالكالمنفعة 

غیاب مبدأ من ، وإن الجزائري في العدید من النصوص على إختلاف أنواعها ورتبها

ىء التي تحتویها الخدمة العمومیة هوا إختلال في عملیة تقدیم الخدمة العمومیة مما المباد

الجزائري خول للبلدیة جملة من الإختصاصات ككل، والمشرع یسبب مشاكل في المجتمع 

المهمة خاصة تلك التي تظهر في شكل خدمات عمومیة تمس مجالات عدیدة إقتصادیة 

 .وثقافیة وإجتماعیة
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 : تمھید

نظر للتطورات السریعة التي شهدتها مختلف الإدارت العمومیة في الجزائر أصبح موضوع 

تحسین الخدمة محل إهتمام متزاید هذا ما أدى بادولة إلى ضرورة الإعتماد على مجموعة 

والآلیات المساعدة على تطویر الخدمة العمومیة وجعلها في أرقى درجاتها من الإصلاحات 

 .من حیث النوعیة

 : من خلال ثلاثة مباحثآلیات تحسین الخدمة العمومیةوسیتم التطرق في هذا الفصل إلى 

 الهیئات الإداریة المكلفة بتحسین الخدمة العمومیة:المبحث الأول 

 اركیة كآلیة لتحسین الخدمة العمومیةالدیمقراطیة التش: المبحث الثاني 

 الإدارة الإلكترونیة كآلیة لتحسین الخدمة العمومیة: المبحث الثالث
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  الھیئات الإداریة المكلفة بتحسین الخدمة العمومیة: المبحث الأول 

المبادئ قصد مسایرة وتتبع تطورات التي تحدث في طریقة أداء الخدمة العمومیة وتكریس 

التي تقوم علیها المرافق العمومیة فان الأمر یتطلب وجود هیئات تختلف في طبیعتها والمهام 

 59.الموكلة إلیها

 لجنة إصلاح ھیاكل الدولة:المطلب الاول 

 2000نوفمبر  22في  372_ 2000تم إنشاء هذه اللجنة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ل ومهامات الإدارات المركزیة للدولة ومراقبتها، كذلك أوكلت إلیها مهلة تحلیل وتقیم هیاك60

تحدید المجالات التي تعاني من النقص وعلى مستوى المحلي مراقبة سیر عمل الجماعات 

مل الهیئات الإداریة المقدمة للخدمة العمومیة على أن تقوم هذه اللجنة بإعداد جالمحلیة وم

ریر بمثابة مرجع یعتمد التقمهوریه لیعتبر هذه لرئیس الج التقریرتقریر عام عن مهامها وتقدم 

 .إداریةعلیه عند القیام بأیة إصلاحات 

تتشكل اللجنة من أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة یتم إختیارهم أصالة عن أنفسهم بناءا 

بتنظیم    ه للقضایا المرتبطةنعلى الإهتمام الذي یولو  على ما یتمتعون به من كفاءة وتجربة

  61.یعین رئیس اللجنة من طرف رئیس الجمهوریة الدولة، كما

  الوزارة المكلفھ بإصلاح الخدمة العمومیة:المطلب الثاني 

 13/312الرئاسي رقم   تم استحداث وزاره إصلاح الخدمة العمومیة بموجب المرسوم

تم وضع هذه الوزارة لدى مصالح الوزیر الاول بقصد 62المتضمن تعیین أعضاء الحكومه 

اصلاح الخدمه العمومیه ،ما یؤكد رغبه الحكومه في تطویر وتحسین الخدمه العمومیه 

بما یسمح بالاستجابه لإنشغالات المواطنین وتطلعاتهم ،ومن اجل تجسید ذلك   وعصرنتها

نظیم الخدمة العمومیه وعصرنتها كلفت هذه الوزارة بمهمه اقتراح قواعد وإطار عام متعلق بت

                                                 
  .64 .السابق ذكره صكلاش خلود المرجع 59
المتضمن احداث لجنه  2000نوفمبر  22 لالموافق  1421شعبان  26المؤرخ في  -2000/372مرسوم رئاسي رقم 60

  .2000 رنوفمب 26الصادر في  71اصلاح هیاكل الدوله ومهامهاالجریده الرسمیة العدد 
   المتضمن تشكیله اعضاء اللجنه 2000/372المرسوم الرئاسي رقم .61
  .المتضمن اعضاء الحكومه 2013سبتمبر  11المؤرخ في  -13/312الرئاسي رقم   المرسوم62
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 63.مع التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تمر بها الدولة

 :تمثلت فيفي وضع تدابیر قصد إصلاح الخدمه العمومیه   تجسید لذلك شرعت

 تحسین استقبال المواطنین _

 تقلیص الوثائق الاداریه_

داد میثاق للخدمه العمومیه استقبال شكاوي المواطنین والتكفل بها كما عملت على اع_

 تضمن حقوق وواجبات أعوان الخدمة العمومیه وكذلك حقوق وواجبات طالبي هذه الخدمة

 :64كما تتكون من اربع مدیریات

 العمومیةالمدیریة العامه للخدمه 

 المدریة العامة للإصلاح الاداري

 الاداریة للوظیفةالمدیریة العامة 

  مدیریة للإدارة العامة

 مالمرصد الوطني للمرفق العا:الثالث المطلب 

فهو بمثابه هیئه استشاریة تابعة لوزارة الداخلیة  0365_ 16تم إنشائه بموجب المرسوم رقم 

والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة مكلفة بالقیام بدراسات وتقدیم إقتراحات من شأنها 

القضاء على البیروقراطیة والسلوكیات السلبیة داخل المرافق العامة وكذلك تحسین الخدمة 

 .العمومیة

ة حقوق مستعملي المرافق العامة والعمل على ربط عبر إقتراح تدابیر التي تهدف الى ترقی

الشبكات بین الدوائر الوزاریة والهیئات الإداریة العمومیة وكذلك تشجیع المجتمع المدني على 

العمل نحو المساهمة في تحسین المرفق العام وإقتراح التدابیر التي من شأنها تحفیز موظفي 

                                                 
الذي یحدد صلاحیات الوزیر لدى الوزیر المكلف  2013نوفمبر  19المؤرخ في  -13/381المرسوم التنفیذي رقم 63

  .59عدد  الجریدةالرسمیة،العمومیه الخدمةبإصلاح 
المتضمن تنظیم الاداره  2013نوفمبر  19الموافق ل  1435محرم  15المؤرخ في - 382/ 13المرسوم التنفیذي رقم 64

نوفمبر  20الصادره في  59لدى الوزیر الاول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیه ،الجریده الرسمیه العدد  المركزیةللوزارة

2013. 
  

یتضمن انشاء المرصد  2016انفي ج 07، الموافق ل 1437ربیع الاول  26المؤرخ في  -03_ 16المرسوم الرئاسي 65

  .2016جانفي  13الصادر في  02الوطني للمرفق العام، الجریدة الرسمیة، العدد 
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 .الإدارات العمومیة

الحق في المبادرة وبتبادلات مع الشركات الأجانب  التعاونمجال للمرصد الوطني في 

 .السلطاتوترقیتها وكذا تنظیمها وتنفیذها مع مختلف 

 17الموافق ل  1437جمادى الثانیه  08یتم تعیین أعضائه بموجب القرار المؤرخ في 

ة بناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بقرار من من الوزیر مكلف بالداخلی66 2016مارس 

على إقتراح من المؤسسات والهیئات التي یخضعون إلیها ویجتمع في دورة عادیة أربعة 

عادیه بطلب رئیسیه أو بطلب ثلثي غیر وكذلك یمكنه الإجتماع في دورة    مرات في السنة

 .أعضائه

  

  

  

  

                                                 
، الذي یتضمن تعیین أعضاء المرصد الوطني 2016مارس  17الموافق ل 1437ةجمادى الثانی 8القرار المؤرخ في 66

  .2016.افریل  3، الصادرة في 21 دللمرفق العامة، جریدة الرسمیة العد
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  كآلیة لتحسین الخدمة العمومیة  الدیمقراطیة التشاركیة: المبحث الثاني

  تمثل الدیمقراطیة التشاركیة أحد الركائز الأساسیة لتجسید عملیة التنمیة على الصعیدین

التي یتم من  باعتبارها الوسیلة   المحلي والوطني وذلك نظرا للأهمیة البالغة التي تتسم بها

خلالها فتح الباب أمام المواطنین للإندماج في الحیاة السیاسیة والمشاركة في عملیة صنع 

مسمیات مختلفة   في إستعمالاتها أخذت  القرار، إذ تعد من المفاهیم الجدیدة والحدیثة المتعددة

 .التداولیةكالدیمقراطیة المحلیة، الدیمقراطیة الشعبیة وحتى 

 تعریف الدیمقراطیة التشاركیة: لالمطلب الاو  

نظام یمكن من مشاركة المواطنین والمواطنات في "وقد تم تعریف الدیمقراطیة التشاركیة بأنها     

صنع القرارات السیاسیة ذات الأولویة بالنسبة إلیهم عن طریق التفاعل المباشر والمستمر مع 

وتبنت مفهوم جوهریا یأخذ بعین السلطات القائمة بشأن المشكلات والقضایا المطروحة، 

الإعتبار دور المواطنین في المشاركة في صنع القرار السیاسي وتدبیر الشأن العام كما أنها 

تتسم بالتفاعل بین المواطنین والحكومات او المستشارین المحلین بشكل دائم مستمر وأنها مكملة 

  67.للدیمقراطیة التمثلیة

ناجحة في   كماتعتبر وسیلة ,ار مقاربة جدیة للدیمقراطیةهي إیط":كما یعرفها الامین شریط 

مشاركة المواطنین إلى جانب ممثلیهم، من خلال زیادة إنخراطهم ومشاركاتهم في النقاش  مسألة

 68" .العام وفي عملیة إختیار القرار على المستوى السیاسي

ات التي تهدف الى مجموعة الإجراءات والألی": كما تعني ایضا الدیمقراطیة التشاركیة   

إستیعاب جمیع القوى السیاسیة وغیر الرسمیة، وتوسیع وتنظیم إیطار مشاركتها في ظل 

المواطنین بمختلف توجیهاتهم وإنتمائتهم   مایعرف بالحكومة المفتوحة، أو بشكل مبسط هي أن

ني من وأعمارهم یشاركون في القضایا السیاسیة التي تهمهم، سواء في الجانب المحلي أو الوط

                                                 
مجلة الباحث للدراسات والابحاث القانونیة والقضائیة ,الدیمقراطیة التشاركیة قراءة في التجربة المغربیة, نور الدین لعروبي67

  .68ص,2023فاس أفریل ,جامعة سیدي محمد بن عبد االله, 53العدد ,
 .46ص 06،2008اق ،مجلة الوسیط الجزائر ،العدد الأمین شریط ،الدیمقراطیة التشاركیة الأسس والأف68
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 69".خلال تكافؤ الفرص والمساواة  الإجتماعیة وإحترام التعدد والإختلاف

 خصائص الدیمقراطیة التشاركیة:  الفرع الأول     

المبادرة التشریعیة للمواطنین كأحقیة في التصویت والمشاركة في مختلف القضایا  -   

 .والمشكلات

لمعالجة القرارات على مستوى النطاق المحلي عبر المشاركة في بناء المناقشات المفتوحة    -

 .إستعراض جملة من المقترحات البناءة من خلال التنظیم الدیمقراطي والإستشاري

الدیمقراطیة التشاركیة تثري العملیة الإخباریة ، فهي مكملة للدیمقراطیة التمثیلیة من جهة و  - 

  70.یاسیة من جهة أخرىمساهمة في دمج المواطن وتعزیز دوره في الحیاة الس

 دستورالالدیمقراطیة التشاركیة في  :الفرع الثاني 

عرف تكریس الدیمقراطیة التشاركیة تطورا ملحوظا عبر الدساتیر الجزائریة فاستقراء الدستور 

 .مقتضیات مبدأ المشاركة في دیباجته ومواده   نجد أنه كرس بعض 1963

فقد توسعت مظاهره الدیمقراطیه التشاركیه وذلك ما یظهر من خلال دیباجه  1967اما دستور 

 .موادهومجموعات 

مشرع الدستوري في النقطه تحول كبیره وهو ما لمسناه من خلال رغبه  1989ویعتبر دستور 

اصلاح المنظومه الاداریه حیث اكد بصوره واضحه مبدا المشاركه خاصه على المستوى 

لجماعات الاقلیمیه كاسلوب لتنظیم الاداري ومشاركه المواطنین ولعل هذا المحلي عن طریق ا

 .منه 16وكذلك من خلال الماده  1989التحول لمسناه من خلال دیباجه الدستور 

عن سابقیه في الاشاره الى مبدا مشاركه من خلال دباجته كذلكطلب  1996لم یختلف دستور 

 ةصریح على مصطلح الدیمقراطی جاء بنص 2016غیر ان التعدیل الدستوري لسنه  8مواده 

ولیس  2020وهو ما أكده التعدیل الدستوري لسنة  منه 15 ةمن خلال نص الماد ةالتشاركی

بعیدا عن تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة فإن النص 

                                                 
،الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة كآلیة لتسیر الشأن العام المحلي بلدیة أولاد بن عبد القادر بولایة الشلف، مجلة قرناش جمال69

  .155ص 2019الفكر القانوني والسیاسي المجلد الثالث العدد الثاني 
  .71ص,السابقالمرجع ,ور الدین لعروبي،ن70
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وهو ما تحقق من خلال , تشاركیةالتشریعي لم یخلو هو الآخر من تجسید مظاهر الدیمقراطیة ال

 71.من قانون الوقایة من الفساد, 15نص المادة 

  ي قانون البلدیةف الدیمقراطیة التشاركیة:الفرع الثالث

لیجسد مبدأ الدیمقراطیة  722011الصادر في یونیو سنة  10/ 11جاء قانون البلدیة رقم 

القسم الأول بعنوان مشاركة المواطنین في التشاركیة بصفة قانونیة من خلال إفراده للباب الثالث 

تشكل البلدیة الإطار المؤسساتي لممارسة «على  11تسییر شؤون البلدیة حیث تنص المادة 

وإن المجلس الشعبي البلدي علیه أن یتخذ ، »الجواري  الدیمقراطیة على مستوى المحلي والتسیر

ول خیارات وأولویات التهیئة والتنمیة كل التدابیر الأعلام المواطنین بشؤونهم و إستشارتهم ح

الإقتصادیة، والإجتماعیة الثقافیة، ویمكن في هذا المجال إستعمال الوسائط والوسائل الإعلامیة 

 .المتاحة، كما یمكن للمجلس أن یقدم عرضا على نشاطه السنوي أمام المواطنین

سیر الجواري المذكور في قصد تحقیق أهداف الدیمقراطیة المحلیة في إیطار الت: 12الماده  

أعلاه یسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة التي  11المادة 

تهدف إلى تحفیز المواطنین وحثهم على المشاركة في تسویة مشاكلهم وتحسین ظروف 

 73.معیشتهم

 یتم تنظیم هذا الإطار للتشریع والتنظیم المعمول بهما-

المجلس الشعبي البلدي، كلما اقتنت ذلك شؤون البلدیة أن یستعین بصفة  ئیسلر یمكن  كما

استشاریة، بكل شخصیة محلیة وكل خبیر أو كل ممثل جمعیة محلیة معتمدة قانونیا، الذین من 

 74.شأنهم تقدیم أي مساهمة مفیدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبیعة نشاطهم

الشعبي البلدي وكذا   المجلس تمداولاع على مستخرجات یمكن كل شخص الإطلا كذالك

                                                 
سامیه بوطیبة، دور المجتمع المدني في الإنتقال من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة، مجلة دائرة البحوث 71

  .263ص  2021، 02، العدد 05والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

  2011یونیو  22المؤرخ في  11/10البلدیةقانون 72 .
  المتعلق بالبلدیة 10- 11القانون من  12المادة  73
  .بالبلدیةالمتعلق  10-  11من القانون  13مادة ال74
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 75.تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم  القرارات البلدیة، ویمكن

ترتكز على مبدأ هام لقیام دولة القانون وهي الدیمقراطیة  11/10یمكن القول بأن البلدیة   

التشاركیة، بإعتبار أن مساهمه المواطنین بمقترحات لدى إدارة الشؤون المحلیة له الأهمیة 

وأن الجماعات المحلیة تتمتع بصلاحیات واسعة   الأكبر بالنسبة للإنشغالاتهم الیومیة، خاصة

لعب دورا أساسیا   جتماعیة والثقافیة تمكن المواطنین منفي مختلف الجوانب الإقتصادیة والإ

  76.افي إنتقاء المشاریع ذات أولویه بالنسبة إلیهم وترشید الأنفاق العام في تحقیقه

  أھمیة الدیمقراطیة التشاركیة وأھدافھا: المطلب الثاني

الفرع الأول من خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى تبیان اهمیة الدیمقراطیة التشاركیة في 

  .وأهداف الدیمقراطیة التشاركیة في الفرع الثاني

  أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة: الفرع الأول

 77:تبرز أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة من خلال ما یلي

 .الدیمقراطیة التشاركیة تنظیمها لامركزي متغیر منفتح -  

 واضحة ،وسهلة التكیف ،ةالإجراءات المرتبطة بها مرن  الدیمقراطیة التشاركیة -

 الدیمقراطیة التشاركیة ترتكز على أسلوب الحوار   -

لذا فإن  الدیمقراطیة التشاركیة دور العنصر البشري فیها یتجلى في كونه فاعل وخلاق   -

 :منالدیمقراطیة التشاركیة تمكن 

 إشراك المستفیدین في تحدید وتشخیص مشاكلهم الحقیقیة   -

 الأطراف الفاعلة في صیاغة و إنجاز المشاریعمساهمة كل    -

 إستثمار المعارف التقلیدیة   -

  جعل المشاریع أكثر مطابقة وملائمة   -

                                                 
  .بالبلدیةالمتعلق  10- 11من القانون  14المادة 75

أشغال الملتقى الوطني حول مؤشرات  201برابح عبد المجید ،الدیمقراطیة التشاركیة ،مجلة القانون والمجتمع والسلطة ،العدد 76

 .2011،الجزائر ،وهران دیوان المطبوعات الجامعیة 06_07یقاتها،یوم الحكم الراشد وتطب

 

 جمال قرناش, المرجع السابق,ص 156, 77.157
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 أهداف الدیمقراطیة التشاركیة: الفرع الثاني

 : الأهداف التیسیریة 1 

ة، یمكن أن یكون الهدف من إستعمال المشاركة تحقیق أهداف التسیر الجید للهیئة الإقلمی   -

التیسیر العمومي الجدید وحسب هذه الفكرة على مقدیمي الخدمات "أو ما یطلق علیه الیوم ب 

كما ترمي المشاركة .العمومیة الأخذ بعین الإعتبار أراء مستعمیلي المرافق العامة والمستهلكین 
 .إلى الوقایة من النزاعات وضمان تقبل المواطنین للقرارات الإداریة78

 الإداریة ةالوضیفتحسین    2

" إدارة أفضل هي إدارة أقرب "تهدف إدارة الشؤون المحلیة إنطلاقا من المبدأ القائل بأن   

وبالتالي فإن الأمر یتعلق بتحسین فعالیة مسارات اتخاذ القرارات ومنع نشوب النزاعات المحتملة 

 .وتحقق أقصى قدر من العقلانیة

المشاریع التنمویة المحلیة لأن المواطنین هم من شاركوا السهولة في تنفیذ القرارات وإختیار    -

 .في هذه العملیة

تهدف إلى تعمیق مفهوم المواطنة من خلال الشعور بالمسؤولیة إتجاه وطنه وتمكینه من    -

 .مشاركته في فعالیات الحیاة الأساسیة

وتزید من قدرة الفرد تسمح الدیمقراطیة التشاركیة بمساعدة أفراد المجتمع في تحقیق أهدافهم   -

 .على التعامل مع مشاكل المجتمع والوصول الى حلول توافقه

وفي هذا السیاق تعتبر الدیمقراطیة التشاركیة الإطار الذي یعبر فیه المواطن عن إرادته    -

 79.وتقدیم مقترحاته بالإضافة إلى مراقبته ومتباعته وتقیمه للبرامج والمشاریع التنمویة المحلیة

 أبعاد الدیمقراطیة التشاركیة: الثالث المطلب
تتعلق الدیمقراطیة التشاركیة أساسا بمشاركة المواطنین والتي تعرف في الكثیر من الأدبیات    -

                                                 
. عیساوي عز الدین، الدیمقراطیة المحلیة من دیمقراطیة التمثلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانون78

   .223ص  ،2015 02العدد ، 12المجلد 
 2019 01العدد  3سیاسیة،المجلدقتال جمال، شوقي نذیر، الدیمقراطیة التشاركیة قراءة في المفاهیم والأهمیة، مجلة مدرات 79

  .66ص
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بمشاركة الناخبین أیضا مشاركة جمعیات ومؤسسات المجتمع، بإعتبارها جهات مستفیدة أیضا، 

دراك المشاركین لمفهوم الدیمقراطیة وقبل التكلم عن هذه الأبعاد یجب أولا إختبار مدى إ

 .التشاركیة

  :إدراك المستفیدین الدیمقراطیة التشاركیة 1

تم تعریف الدیمقراطیة التشاركیة على أنها المشاركة الفعالة للمستفیدین والمتعاملین مع    -

للدیمقراطیة الإدارة العمومیة في إتخاذ القرارات وهذا یتضمن هذا البعد ،إدراك المستفیدین 

التشاركیة وأولویاتهم و حاجاتهم ومشاكلهم وكیفیة حلها أیضا إدراك القادة في أهمیة تكریس هذا 

 .المفهوم في مؤسساتهم العمومیة

ن مشاركة المواطنین في تسیر شؤونهم العمومیة من بین أحد أهم المؤشرات التي یقوم إ   -

وم من خلال مشاركة المواطنین بفاعلیة في علیها الحكم الراشد لذلك نجد تكریس هذا المفه

التظاهراتالمنظمة على مستوى الإدارة العمومیة، مشاركة المواطنین في الحملات التحسیسیة و 

المواطنین عند وجود أي مشروع تنموي  استشارةالتوعویة، یشارك المواطنین في إتخاذ القرارات، 

 .إلخ...

 :دنيمشاركه جمعیات ومؤسسات المجتمع الم  2 

هناك علاقة تكاملیة بین المجتمع المدني والدیمقراطیة التشاركیة المجتمع المدني ومؤسساته    -

، حیث تتعلق مشاركتها )المؤسسات الخاصة والعمومیة التي لها علاقة مع الإدارة العمومیة(

 .بمشاركة الجمعیات ومؤسسات المجتمع

في كة الجمعیات ومؤسسات المجتمع في التظاهرات المنظمة من طرف الإدارة، مشار    -

الحملات التحسیسیة والتوعویة، مشاركة المجتمع والجمعیات في إتخاذ القرارات، مشاركه 

إستشارة الجمعیات ومؤسسات ،الجمعیات ومؤسسات المجتمع المدني في المشروعات التنمویة 

 80.المجتمع في مستقبل الإدارة العمومیة

 نالمحلیو"  الدیمقراطیة التشاركیةفواعل : المطلب الرابع 

                                                 
مجلة -دراسة حالة بلدیة الوادي _المكي زبیدي، خلیل شرقي، دور الدیمقراطیة التشاركیة في تحسین أداء الإدارة العمومیة  80

  .20ص  2021، جوان 01العدد  08لمجلد ،ا لیةالبحوث الإقتصادیة والما
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التعاونیة . تعد الدیمقراطیة التشاركیة ذلك الإیطار الذي نتحقق من خلاله العملیة الممارستیة   -

والتشاوریة بین مختلف المؤسسات والمصالح العمومیة من جهة والمواطنین ومنظمات المجتمع 

غیر حكومیة من جهة ثانیة قصد تحقیق المدني والفاعلین للإقتصادین وغیرها من المنظمات ال

هدف وحید ومشترك بین كافة الفاعلین ألا وهو تحقیق تنمیة محلیة تساعد المواطن على العیش 

دعائم    وترس فیها  برفاهیة، في إیطار دولة حدیثة تؤمن فیها التعددیة و التشاركیة والتشاوریة

 81.المجتمع المنتظم

 المواطن : الفرع الأول

المواطن فاعلا أساسیا في صنع السیاسة العامة المحلیة ولا یمكن ترسیخ الدیمقراطیة یعتبر 

التشاركیة إلا إذا انبعثت داخل المجتمعات المحلیة ذاتها وانبعثت من صلب المواطن ،والمواطن 

ل التي اطلق علیها الباحث الأمریكي جیمس اندرسون، مصطلح الفواعل فواعهو من بین ال

التسییر المحلي الناجح هو الذي یسمح بمشاركة أكبر للمواطنین الأمر الذي غیر الرسمیة، 

یمكن من إتخاذ القرارات من خلال المجلس المحلیة في المستوى الأقرب كما یضمن التسییر 

المحلي الهادف مشاركة شرائح أوسع من المواطنین ویساهم في تفویض السلطة المطلقه ومن 

لى مسألة المسؤولین المحلین كما یبرز دوره في تكریس اللامركزیه هنا تزداد قدرة المواطنین ع

 .القرارات بعید عن وصایة السلطة المركزیة

كما أن هناك عدة آلیات ذات الطابع المحلي والتي ظهر فیها المواطن كعنصر أساسي في 

  :82عمله المشاركة، والتشاور أهمها

وتفعیل   تشكل مجالس الأحیاء اولجان الأحیاء نموذجا جدیدا للحكامة :مجالس الأحیاء  -

أوجدتها ضروره التي تستدعي التنویع في أسالیب المواطنة، فلكل حي من   الحركة الجمعویة

والحوار والإقتراح وإعداد   أحیاء البلدیة مجلس، یجمع سكانه حول مختلف القضایا للمناقشة

القرار، أي أن هذه المجالس هي همزه الوصل وممثلة للشعب أمام  البرامج والمشاركة في إتخاذ

                                                 
   .201كلاش خلود ،المرجع السابق الذكره ص 81
غانم عبد االله، رداس مسعودة، قواعد تسییر الإدارة المحلیة في ظل الدیمقراطیة التشاركیة، مجلة الناقد للدراسات السیاسیة 82

  .65، 64، ص 2019، ابریل 01، العدد 03المجلد 
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 .الإدارة المحلیة

ها بواسطة قانون داخلي صادر نمجالس الاحیاء یتم تقنی   إن تحدید وهیكلة و إختصاصات   -

وتشمل . عن المجلس الجماعي، یحدد المجالات التي یعتبر رأي مجلس الحي فیها إلزامیا

 83:المجالات التالیة  الس الأحیاء أساسالمهام اإستشاریة لمج

 .مبدأ الدعم المخصص للجمعیات المشتغلة في الحي  -

مشاریع المخطط العمراني والبنیات، ومراجعة وتعدیل مخطط إستغلال الأراضي الخاصة    -

 .بكل أو جزء من تراب الحي

 .مشاریع متعلقة بالسیر  -

الجماعیة كلما كانت میدنیة طرفا في المشروع المشاریع الخاصة بإحداث جمیع التجهزات    -

 .بما فیها المناطق الخضراء

إلى جانب هذه المهام الاستشاریة، تتمتع مجالس الأحیاء في شخص رئیس المجلس    -

حالة الممتلكات من بنایات وفضاءات   كل أو جزء من أشغال وصیانة  بالتدبیر المفوض یهم

  .اكن الحي بشكل أساسيعمومیة من ملك الجماعة المخصصة لس

 : المجتمع المدنيالفرع الثاني 

مجموعة التنظیمات التطوعیة التي تملأ المجال "یعرف البنك الدولي المجتمع المدني بأنه   -

بین الأسرة والدولة وتعمل على تحقیق المصالح المعنویة لأفرادها، وذلك في إیطار إلتزام بقیم 

   و" والتسامح والقبول بالتعددیة والإدارة السلمیة للخلافات والنزاعاتومعاییر الإحترام والتراضي 

 :تكمن أهمیة مشاركة المجتمع المدني في تدبیر الشأن المحلي ما یلي

یعتبر بمثابة فضاء مناسب جدا لتمثیل شرائح كبیرة من المواطنین یتقاسمون نفس التصویر    -

ومیة، ویستطیعون إبداء أرائهم في القرارات المتعلقة بحیاتهم الی  بتسیر   المتعلقة  والتوجیهات

 .بتسیر الشأن المحلي وتنفیذها

یستطیع المجتمع المدني ممارسة الضغط على المؤساسات الرسمیة المكلفة بالتسیر    -

العمومي بالنقد البناء وتقدیم البدائل من أجل ضمان شفافیة تسییرها للشأن العمومي على 

                                                 
  .202المرجع السابق الذكره ص كلاش خلود،  83
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 .المستوى المحلي

إن تفعیل دور المجتمع المدني یتیح للسلطات إرضاء المواطنین وهو ما یسمح بكسب ثقتهم    -

 .و تقبلهم لمختلف القرارات الإداریة

بفضل تفعیل دور المجتمع المدني نستطیعالوصول لإرساء قواعد الحكم الراشد والحكامة    -

 84.ص،المجتمع المدنيالحكم هي الحكومة، القطاع الخا  المحلیة بإعتباره أحد أطراف

 الإدارة الإلكترونیة كآلیة لتحسین الخدمة العمومیة: المبحث الثالث

إن التقدم المتزاید في إستخدام التكنولوجیا الحدیثة والتطبیقات الحاسوبیة أصبح بذلك تطبیق 

الحكومة الإلكترونیة، مطلب وضرورة لا غنى عنها، نظرا لما تحققه من نتائج إجابیة نحو 

  .أداء فیها ورفع كفاءتها تحسین

 الإدارة الإلكترونیة مفھوم :المطلب الأول

للحكومه الإلكترونیة هي إستخدام تكنولوجیا الإتصالات " البنك الدولي"حسب تعریف 

العوائق    والمعلومات لتحقیق الإصلاح من خلال تسریع عملیة الشفافیة وتقریب المسافة وإزالة

والقرارات المتعلقة بها   السیاسیة  للمشاركة في كافة مراحل العملیةوإعطاء الفرصة للمواطنین 

 85".والتي تؤثر على النواحي في حیاتهم المختلفة

منهجیة إداریة جدیدة، تقوم على الاستیعاب، وإستخدام الوعي "كما تعرف كذلك على أنها 

المنظمات عصر  للتطبیقات المعلومات والاتصال في ممارسة الوظائف الأساسیة للإدارة في

للإنترنت وشبكات الأعمال، في   العولمة، وهي العملیة الإداریة القائمة على الإمكانیات المتمیزة

التخطیط والتوجیه من أجل تحقیق أهداف المنظمة، وقد جاء مفهوم الإدارة الإلكترونیة من 

  86.خلال عدة أبعاد قد تطورت على مستویات متعددة

                                                 
یمینة حناش، إشكالیة تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في الجماعات المحلیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في -842

  187،ص 2019،  3العلوم السیاسیة ،تخصص سلطة سیاسیة وحكومة محلیة ،جامعة قسنطینة
ساسیة لتطبیق الحكومة الإلكترونیة ومعیقاتها، تجربة الإمارات وحالة الجزائر، مراد تهتان، إسماعیل، صاري المتطلبات الأ85

  .79، ص05مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، العدد 
 .41، المرجع السابق، صحلیمة رقاد, العربي بوعمامة86
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 :الالكترونیه ةخصائص الادار الفرع الأول 

 استعمال تكنولوجیا المعلومات وشبكات الاتصال في اداء الاعمال وتقدیم الخدمات_

 .تاكید رفع الكفاءه في الاداء وتحقیق الفاعلیه في التعامل_

 .قضاء على البیروقراطیه والهرمیه في التنظیم

 .تبسیط الاجراءات العمل ووضوحها وتقلیل الاستعمال الورقي_

 .لبرید الالكتروني والصوتي بدلا من الصادر والوارداستخدام ا_

 .تهتم باكتشاف المشاكل بدل من حلها_

تقدیم خدمات جدیده ومتطوره ان تقدیم الخدمات بصوره افضل هي من الدوافع الرئیسیه للاداره 

 .الالكترونیه

د تجانس في هو الهدف تسعى الیه الدول ذات المساحه الجغرافیه الكبیره مع وجو : اللامركزیه-

نوعیه الافراد معه صعب على الحكومه الالكترونیه التاثیر على المنظمات الكبرى التي اعتمدت 

 .على البیروقراطیه

خاصه لدى جیل الشباب الذي تعود على استخدام التكنولوجیا الحدیثه والتي : طلب المواطنین-

  .اصبحت جزء مهما من روتین حیاتهم

 الإدارة الإلكترونیةعناصر :الفرع الثاني

لوحة ( یتمثل في المكونات المادیة للحاسوب وتنظیمه وشبكاته وملحقاته:عتاد الحاسوب  :1

 .)المفاتیح، الفأره

البیانات ونظم إدارة  اقاعدةوهي الشق الذهني من النظم وشبكة الحاسوب ك: البرمجیات :2

 .الشبكة

ت إتصالي لشبكة الإنترنت و الإكسترانشبكة الإتصالات أي الوصلات الممتدة عبر نسیج  :3

صناع المعرفة یتكون من قیادات الرقمیة والمدیرون والمحللون للموارد المعرفیة ورأس  :  4
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 87.المال الفكري للمنظمة

  الالكترونیھ واھدافھا الادارةاھمیھ : المطلب الثاني
 :الفرع الأول والثانيوفي ھذا المطلب سنبین اھمیة الإدارة الالكترونیة وأھدافھا من خلال 

 اهمیه الاداره الالكترونیه:لفرع الأولا

من النمط   باعتبار الاداره منظومه رقمیه متكامله تهدف الى تحویل العمل الاداري العادي

الیدوي الى النمط الالكتروني وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتیه قویه تساعد على اتخاذ القرار 

 .اهمیتها تظهر في العدید من الجوانبالاداري وهو ما جعل من 

 :القضاء على البیروقراطیه1

ید في الاجراءات والتمییز بین الاشخاص قعان اهم ما یمیز الاداره التقلیدیه البیروقراطیه هو الت

مما ادى الى استفحال مظاهر الرشوه والوساطه لكن في ظل الاداره  الخدمةفي طریقه اداء 

خصائص بتوفیر احداث المعلومات وتسهیل الحصول علیها بعد  الالكترونیه وما تتجه من

تصنیفها الكترونیا ایضا تسهل تبادلها بین الادارات المعنیه المركزیه والمحلیه واختصار تنفیذ 

 .المعاملات الاداریه امر من شانه التقلیل من البیروقراطیه او القضاء علیها

 :الحد من الفساد الاداري2

وقله التكلفه التي تتمیز بها الاداره الالكترونیه فتساعد في القضاء على  تاحةوالإخاصه السرعه 

 .الروتین القاتل الذي یحیط بالموظفین خاصه الذین في احتكاك مباشره مع المدراء

توفیر نظام دقیق للمراجعه والمحاسبه الاداریه والتنظیمیه التي تساعد على تقلیل من مشاكل 

 .الرشوه

 .الوساطه والمحسوبیة وتاثیر العلاقات الشخصیه في انجاز الاعمالالتقلیل من 

المتوفره لدى الموظفین اثناء تعاملهم مع مقدمي الطلبات على  الاعتباطیةالتقلیل من الحالات 

 .الفردیةاساس الحالات 

 :دعم الاقتصاد الوطني3

                                                 
العمومیة ،مجلة المؤشر للدراسات  رحاوي عبد الرحیم، قاسمي خدیجة، دور الإدارة الإلكترونیة في تحسین جودة الخدمة87

  .107، ص  2017،أوت 03،العدد 01الإقتصادیة المجلد 
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یه هذا الامر سیؤدي الى نظر لما تتیح الاداره الالكترونیه من فض للتواصل مع الاسواق العالم

 القضاء على الاحتكار والاتاحه وبالتالي فرصه الاختیار بین العدید من البدائل

ظهور التجاره الالكترونیه وانتشارها مع ما تتطلبه من تواصل مؤسسه الاعمال التجاریه فیما 

بین بینها او مع المؤسسات العالمیه او حتى مع مؤسسه الدوله خاصه في اطار العلاقه 

 .الرسمیةالمؤسسه والاداره 

 :تسهیل المعاملات4

تقلیص الاجراءات الاداریه المعالجه الرقمیه للمعلومات والبیانات تؤدي الى انعدام الاعمال 

 .الورقیه الامر الذي یؤدي الى سهول تحریكها وتداولها من مكان لاخر

معوقات اتخاذ القرار وتوفیر متابعه الاداره المختلفه للدوله كوحده مركزیه واحده بتقلیل 

  88.البیانات

 ةاهداف الاداره الالكترونی: الفرع الثاني

تعمل اغلب مبادرات الاداره الالكترونیه على تحقیق انتقال وتحول جدري من الاسالیب الاداریه 

 :التقلیدیه الى العمل الالكتروني تجسید عدد من الاهداف الهامه نجیزها في الاتي

 واستعراض المحتویات بدلا من حفظها ومراجعه محتوى الوظیفه بدلا من كتابتهااداره الملفات -

  التحول نحو الاعتماد على المراسلات البرید الالكتروني بدلا من الصادر والوراد_

اختصار الوقت والسرعه انجاز المعاملات حیث ان التعامل الالكتروني یتم بشكل اني دون -

 انتظار

 العامه المعلقنه عن طریق تطور الاداره العامه بالألیة التقنیة الحدیثهالتحول نحو الخدمه -

المواطنین ،التوجه نحو شفافیه العمل الاداري وشفافیه المعلومات وعرضها امام العملاء -

 89الخ....الموردین،

  متطلبات ومعیقات الإدارة الإلكترونیة: المطلب الثالث

                                                 
  . 263ص,المرجع السابق,كلاش خلود88
  .39ص,دار وائل للنشر,الاردن ,الادارة الالكترونیة ,علاء عبد الرزاق السالمي89
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 :والمعیقات كفرع ثاني,ع أولسنوضح في هذا المطلب اهم المتطلبات كفر 

 متطلبات الإدارة الألكترونیة: الفرع الأول 

یستدعي تطبیق الإدارة الإلكترونیة جملة من المتطلبات التي تتكامل فیما بینها،إذ لایمكن 

 90.تطبیقها بانحو الفعال إلا إذا توفرت جمیع المتطلبات

  :متطلبات إداریة 1

 وضع إسترتجیات وخطط التأسیس_

 القیادة والدعم الإداري_

 التعلیم والتثقیف والتوعیة_

عن طریق إحداث وضائف إداریة جدیدة تتماشى مع الأسلوب : متطلب الإصلاح الإداري _

 الإداري الحدیث

وضع الأطر التشریعیة وتحدیثها وفق مستجدات التحول نحو تطبیق الإدارة الإلكترونیة یتطلب _

 91لوب الإداري سن قوانین حدیثة تتلائم مع الأس

تشجیع الإستثمار في تكنولوجیا الإعلام والإتصلال وإیجاد مصادر تمولها تمتاز بادیمومة _

 92على المستوى المركزي والمحلي

  :متطلبات بشریة2

یعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي یمكن إستثمارها لتحقیق النجاح في أي مشروع وفي 

أي مؤسسة وله أهمیة كبیرة في تطبیق الإدارة الإلكترونیة بحیث یعتبر المنشأ للإدارة 

الإلكترونیة ،فهو الذي إكتشفها ثم طورها وسخرها لتحقیق أهدافها التي تصبو إلیها ،لذالك فإن 

                                                 
بالجماعات المحلیة ،مجلة الدراسات الحقوقیة ،المجلد سلیمان أعراج ،دور الإدارة الإلكترونیة في تحسین الخدمة العمومیة 90

 .207،ص 2023  ،أفریل03،العدد09

  
وهیبة حارش،سمیر یوسف خوجة ،متطلبات تطبیق الإدارة الإلكترونیة ومعیقاتها في الإدارة الجزائریة ،مجلة رؤى للدرسات 91

 .171،ص 2021،دیسمبر  02،العدد 07المعرفیة والحضاریة ،المجلد 

  
  .263ش خلود ،المرجع سبق ذكره ،صكلا92
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دارة الإاكترونیة من وإلى العنصر البشري،فهم الخبراء والمختصون العاملون في حقل المعرفة الإ

ورأس المال الفكري في المؤسسة ،كما یتولون إدارة التعاضد البنیة الإنسانیة الذین یمثلون 

  :الإستراتیجي لعناصر الإدارة الإلكترونیة متمثلین في

 .برمجون ،ضابط البیانات والمحرر أو المشغلالمدیرین والوكلاء والمساعدون ،الم_

  :متطلبات أمنیة 3

إصدار التشریعات الضروریة والحدیثة اللازمة لتطبیق الإدارة الإلكترونیة فقبل تطبیقها یتم _

التشریع بتحدید الإطار القانوني الذي یقر باالتحول الإلكتروني وأثناء التطبیق أي تكملة 

اللازم ،الذي یمكن أن یظهر في مرحلة من مراحل التحول ،وبعد للنقائص والفراع القانوني 

التطبیق بوضع قواعد قانونیة تضمن أمن المعاملات الإلكترونیة وتحدد الإجراءات العقابیة بفئة 

 .المتورطین في جرائم الإدارة الإلكترونیة

 93.أمن وحمایة المعلومات في الإدارة الإلكترونیة_

  :متطلبات قانونیة4

د الإطار القانوني الذي یقر باالتحول الإلكتروني وأثناء التطبیق أي تكملة للفراغ القانوني تحدی_

 .اللازم وكذلك تحدید الإجراءات والعقوبات الخاصة بالمتورطین في جرائم الإدارة الإلكترونیة

 متطلبات سیاسیة 5

 .أي وجود إدارة سیاسیة داعمة لأستراتجیة التحول الإلكتروني

 94.مشاریع الإدارة الإلكترونیة من خلال تقدیم العون المادي والمعنويمساندة _

 متطلبات مالیة 6

لكي نظمن نجاح وإستمرار الإدارة الإلكترونیة ونبلغ الأهداف المنشودة من تحسین مستوى البنیة 

                                                 
متطلبات الإدارة الإلكترونیة ودورها في تعزیز ولاء الموظفین ،مجلة الحدث لدرسات المالیة   دایرة عایدة ،یخلف لمیاء93

 .27،ص2022،دیسمبر  09والإقتصادیة ،العدد

  
ة إلى تطبیق الإدارة الإلكترونیة بالجماعات دیدوش هاجر ،الإدارة الإلكترونیة ودورها في تطویر الخدمة العمومیة مع الإشار 94

 .22 21ص  2011،دیسمبر  07المحلیة ،مجلة الحدث للدرسات المالیة والإقتصادیة ،العدد 
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  95.التحتیة وتوفیر الأجهزة والأدوات والبرامج الإلكترونیة وجب توفیر التمویل الكافي

 لبات تقنیةمتط  7

تتمثل في توفیر البنیة التحتیة للإدارة الإلكترونیة لمواكبة زیادة الطلب على الخدمات ،بحیث 

تشمل تطویر شبكة الإتصالات تكون متكاملة وجاهزة للإستخدام ،فهم وإستیعاب الكم الهائل من 

 .الإتصالات في آن واحد

 وحاسبات مالیة ومعدات وأنظمة قواعد البیاناتتوفیر التكنلوجیا الرقمیة الملائمة من تجهیزات _

توفیر خدمات البرید الإلكتروني مع إتاحة كافة الخدمات للإستخدام الفردي والمؤسساتي على _

  96.أوسع نطاق

  معیقات الإدارة الإلكترونیة:الفرع الثاني 

 :المعیقات الاداریة1

 .الإدارة الإلكترونیةضعف التنسیق والتخطیط على مستوى الإدارة العلیا لبرامج _

عدم القیام بالتغیرات التنظیمیة المطلوبة لإدخال الإدارة الإلكترونیة من إضافة او دمج بعض _

 .الإدارات

غیاب الرؤیة الإستراتیجیة الواضحة بشكل إستخدام تكنولوجیا المعلومات والإتصالات ذلك بما _

 .یقدم التحول نحو منظمات المستقبل الإلكترونیة

 .ویات الإداریة والتنظیمیة وإعتمادها على الأسالیب التقلیدیةالمست_

مقاومة التغیر من طرف الموظفین العاملین ضد تطبیق التقنیات الحدیثة خوفا على مناصبهم _

 .و مستقبلهم الوظیفي

 :المعیقات البشریة 2

                                                 
الخدمات في المؤسسات العمومیة الجزائریة قطاع العدالة ،أطروحة جودة رابح الوافي ،أثر إستخدام الإدارة الإلكترونیة على 95

 .73،ص 2019/2018تخصص علوم التسیر ،جامعة محمد بوضیاف مسیلة ، التسیر،في علوم ،لنیل شهادة الدكتورة 

  
علوم الریاضة عبد الوهاب صغري ،صفاء مباركي ،دور متطلبات الإدارة الإلكترونیة في تعزیز جودة الأداء ،مجلة المحترف ل96

 .243،ص 2022، 01،العدد 09والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،المجلد 
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 .إنخفاض مستوى الخبرات التكنولوجیة والكفاءة العالیة في تقدیم الخدمات_

كفایة التدریبات اللازمة للعاملین على الأجهزة الإلكترونیة بحیث یقتصر تدریبهم على عدم _

 97.الشرح النظري دون أن یرتبط ذلك بالتنفیذ الفعلي لها

عدم تطور طرق إختبار القائمین على الأجهزة الألكترونیة بحیث یتم إختبارهم إعتمادا عن _

 .عملیة على هذه الأجهزة المقابلة الشخصیة دون أن یقتصر ذلك بممارسة

 .ضعف طرق تقدیم الخدمات التي تقوم بها الكوادر البشریة_

 98.إنعدام الوعي بأهمیة التكنولوجیا وتطبیقاتها بل وتبني مواقف سلبیة منها_

 المعیقات المالیة والتقنیة3

 .البنیة التحتیة للإدارة الإلكترونیة  إرتفاع تكالیف تجهیز_

في میدان تكنولوجیا   لتقدیم برامج تدریبیة والإستعانة بخبرات معلوماتیةقلة الموارد المالیة _

 .المعلومات

 .ضعف الموارد المالیة المخصصة لمشاریع الإدارة الإلكترونیة_

 .مشكل الصیانة التقنیة لبرامج الإدارة الإلكترونیة_

ى الكثیر من صعوبة الوصول المتكافئ لخدمات شبكة الأنترنت نتیجة إرتفاع تكالیفها لد_

 .الأفراد

 :المعیقات السیاسیة والقانونیة 4

غیاب الإدارة السیاسیة الفاعلة والداعمة لإحداث نقلة نوعیة في التحول نحو الإدارات _

 .الإلكترونیة

ضعف الدعم السیاسي اللازم لإقناع الجهات الإداریة بضرورة تطبیق التكنولوجیا الحدیثة _

                                                 
. 142ترقیتها في الإدارات الحكومیة، مقاربة نظریه ،تجارب محلیة وعالمیة صوآلیات الخدمة العمومیة  العربي،حجام 97

https://archive.org/ 02,-06-13:38,2023.  

 

سلامي نادیة ،الإدارة الإلكترونیة كأساس لترقیة لخدمة العمومیة في الجزائر ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،العدد 4 جوان 

 201598 ص200ص201.
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 99.ومواكبة العنصر الرقمي

غیاب الهیئات على مستویات علیا في الأجهزة الحكومیة للتبادل والتشاور السیاسي وتنظر في _

تقاریر اللجان المكلفة بتقویم برامج التحول الإلكتروني من أجل إتخاذ القرارات اللازمة لرفع 

 .مؤشر الجاهزیة الإلكترونیة

 100.التعامل الإلكتروني عدم وجود بیئة إلكترونیة محمیة وفق أطر قانونیة تحدد شروط_

 الالكترونیھ في الجزائر الادارةتطبیقات: لمطلب الرابعا

   وتطویر قطاعاتها وترقیتها هذا جعل الدوله الإدارةتوجهت الجزائر كباقي الدول الى عصرنه 

بدورها تحدث سلسله من التغیرات الكبیره والهامه على اجهزتها ومؤسساتها ومنظماتها الخدمیه 

   والتحول الفعلي نحو مفهوم الخدمیةوذلك باستخدام تكنولوجیا المعلومات ضمن انشطتها 

 .الخدمةالعمومیةفي سبیل ترشید  الإدارةالإلكترونیة

الالكترونیه من  الخدمةالعامةالخوض في مشروع تطبیق  العمومیةحاولت العدید من القطاعات 

اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطن وهذا ما سنتطرق إلى معرفته في مشروع 

  .في الجزائر الإلكترونیةالبلدیة 

 مشروع البلدیة الإلكترونیة: الفرع الأول

الإلكترونیة في الجزائر من خلال الخدمات الإداریة و العصریة والمتمثلة بدأت مرحلة البلدیة 

في الخدمات عن بعد التي ستغني المواطن عن الإحتكاك مع أي تصرف بیروقراطي وإبعاد 

التدخل البشري المباشر في أداء الخدمة العمومیة وذلك باعتماد التوقیع الإلكتروني عن بعد 

هذا المشروع بتحسین نظام تسیر البلدیة وطریقة تعاملها مع  كما یسمح.,ةللوثائق الإداری

                                                 
دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الولایات المتحدة الامریكیة والجزائر،مذكرة لنیل عاشور عبد الكریم،99

 2009جامعة منتوري قسنطینة  والرشادة،شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة،تخصص الدیمقراطیة 

 .38-39ص 2010/

  
ترونیة في ترشید الخدمة العمومیة في الإدارة المحلیة بالجزائر ،دراسة حالة البلدیة،مجلة نورة سلیمان فیسة،دور الإدارة الإلك100

 .562,563ص,2021, 03العدد,04المجلد,ةطبنة للدراسات العلمیة والأكادیمی
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هذا مایمثل أحد أهم محطات العصرنة التي تقوم على تحقیق الهیاكل القاعدیة ,محیطها 

للحكومة الإلكترونیة كذلك یعتبر فرصة للدولة و الجماعات الإقلمیة للإجابة على إحتیاجات 

 .لدولةالمواطنین و تحقیق التنمیة الإقتصادیة ل

  :أهداف المشروع-

  .تحسین ظروف حیاة المواطنین ،ونوعیة ومردودیة خدمات البلدیة:1

  .التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة للبلدیة ،وتثمین تسیر الموارد البشریة:2

  .بناء قاعدة متینة للإدارة الالكترونیة و الحكومة الإلكترونیة بشكل عام:3

العلاقة بین المواطن والإدارة من خلال توفیر الخدمات تقلیص المسافات والوقت في :4

  .الإلكترونیة

 101.المساعدة على التنمیة المحلیة وتخفیض النفقات العمومیة :5

 الإلكترونیةتطبیقات مشروع البلدیة : الفرع الثاني 

 إستحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة:أولا

ائق الحالة المدنیة بطریقة إلكترونیة وبدون التقید من أجل تمكین المواطن من الحصول على وث

ببلدیة مقر المیلاد أو الإقامة إلى جانب توفر أرضیة إلكترونیة للمعطیات كأداة تربط بین 

المعدل  2014أوت  09المؤرخ في  14/08: مختلف الهیئات و المؤسسات تضمن قانون رقم 

 .لقانون الحالة المدنیة 

الداخلیة و الجماعات المحلیة سجل وطني آلي ،للحمایة المدنیة یرتبط إستحداث لدى وزارة _

بالبلدیة وملحقاتها الإداریة وكذا البعثات الدبلوماسیة والدوائر القنصلیة ،ویرتبط هذا السجل 

 .بالمؤسسات العمومیة الاخرى المعنیة لا سیما المصالح المركزیة لوزارة العدل

على  18/04من القانون رقم  1مكرر  25طبقا للمادة كما یحتوي سجل الحالة المدنیة _

عقود الوفیات وكذا التعدیلات والإغفالات _عقود الزواج _عقود المیلاد :الوثائق التالیة 

  .والسجلات أو التصحیحات التي یتم تدوینها

                                                 
آفاق علوم مجلة ,الأدارة الالكترونیة ومدى مساهمتها في تحسین الخدمة العمومیة بالبلدیات ,قرینة ربیحةٍ ,شلیحني الطاهر101

  .196,197صً,2019, 02العدد,03المجلد ,الإدارة والإقتصاد 
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ع إن وثیقة الحالة المدنیة التي ترسل باطریقةالإلكترونیة تتمتع بنفس شروط الصحة التي تتمت_

  .بها الوثیقة الأصلیة

تبعا لدخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة حیز النفاذ تم إعفاء المواطنین من تقدیم _

الوثائق المتوفرة في السجل ،حیث یتعین على الإدارات العمومیة والسلطات الإداریة و 

ألا تشترط على الجماعات المحلیة المرتبطة باسجل وضمن الإجراءات الإداریة التي تدرسها 

المستوى ذات    المواطنین تقدیم وثائق الحالة المدنیة التي یمكنها الإطلاع علیها مباشرة على

  .السجل الوطني

كما تترتب على سجل الوطني الآلي للحالة المدنیة عدة أحكام ضمن تعدیل قانون الحالة 

 102 :المدنیة

  .ه إلكترونیاتمدید أجل صلاحیة المیلاد بعشرة سنوات متى تم إصدار _

  .عدم تحدید أجل صلاحیة عقد الوفاة متى تم إصداره إلكترونیا_

وثیقة 14إلى 28تقلیص وثائق الحالة المدنیة المستعملة في البلدیات والمصالح القنصلیة من _

الذي حدد قائمة الحالة  2014فیفري  17المؤرخ في  14/75:بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .المدنیة 

 بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة: ثانیا 

تعتبر بطاقة التعریف الوطنیة البیومتریة مظهر من مظاهر تطبیق الإدارة الإلكترونیة على 

مستوى الجماعات الإقلیمیة ،وفي إیطار عصرنة وثائق الهویة الوطنیة أعلنت وزارة الداخلیة و 

،باإصدار   البیومتریة الإلكتروني بالبلدیةالجماعات المحلیة عن تطبیق نظام بطاقة التعریف 

تتعلق بتحویل إصدار بطاقة التعریف الوطنیة على  2015سیبتمبر 14تعلیمة وزاریة بتاریخ 

،حیث حددت )2015/2339تعلیمة وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة رقم (مستوى البلدیات ،

 .2015أكتوبر 1التعلیمة تاریخ إنطلاق إصدار بطاقة التعریف الوطنیة ب 

أفریل  18الموافق ل  1438رجب عام  21المؤرخ في  17/143وحسب المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 
العدد ,05المجلد,مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة,تطبیقات مشروع البلدیة الإلكترونیة في الجزائر ,ینة عبد الحكیمبت102

  .450,541ً,2020سبتمبر,03
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،بطاقة التعریف الوطنیة هي وثیقة فردیة تثبت هویة صاحبها وتسلم لكل مواطن  2017سنة 

سنوات  10جزائري بدون شرط السن وتحدد مدة صلاحیتها إبتداء من تاریخ إعدادها ب 

سنوات بالنسبة للقصر وذلك بتقدیم ملف إلى المصالح  5سنة وأكثر و  19بالغین للأشخاص ال

البلدیة حدده القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الذي یحدد جملة 

الوثائق ملف بطاقة التعریف الوطنیة و جواز السفر البیومتریین الإلكترونیین و كیفیة معالجتهم 

،حیث  2010غشت  8الموافق ل  1413شعبان  27الصادرة في  45سمیة عدد ،جریدة ر 

تكون بطاقة التعریف الوطنیة من نوع بیومتري "من المرسوم على أن  06نصت المادة 

 ".يإلكترون

یتم تسلیمها مرفقة برقم سري في ظرف مغلق یوضع تحت تصرف صاحب البطاقة أو ولیه 

 103.دمات الإلكترونیة الشرعي و یستعمل في الولوج إلى الخ

ینتقل المواطن مرة واحدة على أكثر إلى مقر البلدیة لأخذ الصور والبصمات ،هذا یقلل من 

ر أن وزارة الداخلیة یالوقت والجهد كما یسهل العملیة على المواطن و الموظف معا،كما نش

نقل إلى أصدرت تعلیمة بإنجاز بطاقة التعریف البیومتریة بأسرع وقت وأقل جهد ودون الت

  104المصالح الإداریة كل من كان یملك جواز سفر بیومتري مسبقا

 جواز السفر البیومتري: ثالثا 

مؤمنة قابلة للقراءة آلیا ،وطبقا للمادة الثانیة من    یعد جواز السفر البیومتري وثیقة هویة وسفر

قرار وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة یحتوي على صورة رقمیة وشریحة إلكترونیة مطابقة 

جوزات  للمعایر المعتمدة من طرف المنظمة الدولیة للطیران المدني ،یعتبر الإنتقال من إستعمال

جوزات السفر البیومتریة نقلة نوعیة من شأنها تحسین جودة الخدمة  استعمالالسفر العادیة إلى 

                                                 
دراسة حالة مشروع ,الالكترونیة في تحسین وتطویر الخدمة العمومیةمساهمة الادارة ,فضیلة تواتي,عز الدین ,عبد الرؤوف 103

  .62ص2021, 01العدد,14المجلد,مجلة الدراسات الاقتصادیة والمالیة,في الجزائر ,البلدیة الالكترونیة 
ة النقدیة المجل,2010,2022,دور البلدیة الالكترونیة في ترقیة الخدمات العمومیة الالكترونیة في الجزائر,نوال بلحربي104

  .257ص, 2022،01العدد , 17المجلد ,للقانون والعلوم السیاسیة 
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 105. المقدمة للمواطنین

جواز السفر یمنح لكل مواطن جزائري بدون شرط السن مالم یكن محكوما علیه نهائیا في جنایة 

 .رد إعتبارهیولم 

سمح له الدخول او الخروج من التراب الوطني یثبت جواز السفر هویة حامله وجنسیته كما ی

 .طبقا لتشریع والتنظیم المعمول بهما

یمكن طلب جواز السفر البیومتري من خلال البوابة الإلكترونیة ضمن موقع وزارة الداخلیة و 

  :106الجماعات المحلیة باتباع الخطوات الأتیة

  .وطباعة إستمارة جواز السفر البیومتري المتوفرة بالموقع ملأ  :أولا

  .الصورة الرقمیة البیومتریة تحمیل :ثانیا

  .مركز إلتقاط المعلومات وأخذ موقع الإیداع ملف طلب جواز البیومتري إختیار :ثالثا

ویتم كذلك طلب جواز السفر البیومتري لدى أي دائرة أو بلدیة في نفس الولایة أو لدى القنصلیة 

المقیمین بالخارج ،هنا یتمكن المواطن من سحب  الجزائرینلمكان الإقامة بانسبة للمواطنین 

جة نموذج إستمارة الطلب من الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة دون الحا

إلى التنقل لمقر السلطة الإداریة المختصة على أن یتم ذللك من طرف المعني شخصیا بعدد 

إستلامه رسالة نصیة تتضمن دعوته لسحب جواز سفره وبذالك تتحقق الغایة من من التحول 

  .نحو الإدارة الإلكترونیة، تمكین تلبیة طلبات المواطنین باتسهیل الإجراءات وجهد أقل

مع عدم    سنوات للقصر 5سنوات للبالغین و 10ید مدة جواز السفر البیومتري ب كما تم تحد_

،إذا ام یستلم المعني بالأمر  14/03من قانون  08تمدید صلاحیته وفق ما نصت علیه المادة 

   .107أشهر من تاریخ إشعاره یتم إتلافه 06جواز سفره خلال مدة 

                                                 
، 6رزیقةمخناش، الخدمة العمومیة الإلكترونیة على مستوى البلدیة في الجزائر، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 105

  .231ص  2022جوان  02العدد 
  .542تبینةحكیم،المرجع السابق، ص106
رضا، الإدارة الإلكترونیة كأداة لترقیة الخدمة العمومیة في البلدیة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد أزرو محمد 107

  .292، ص 2022، جوان 02، العدد 07
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 :خلاصة 

 :إذن من خلال ماتم عرضه یمكن إستخلاص

تحسین الخدمة العمومیة من أهم الهیئات التي إستحدثتها الجزائر من لعتبر المرصد الوطني ی

 فعالیة،كما یمكن أجل عصرنة الخدمة والمرفق العام خاصة و النهوض بترقیتها وجعلها أكثر 

السماح للمواطنین المشاركة في إتخاذ القرارات الأجل تحسین وتدبیر شؤنه المحلیة بإعتبار أنه 

ساهم التوجه نحو التشاركیة،كذالك الیومیة من خلال الدیمقراطیة  هواحتیاجاتأدرى بمتطلباته 

 الإدارة الإلكترونیة بشكل واضح في تحسین الخدمة العمومیة وتطویر أداء البلدیة من خلال

الدقة والموضعیة في العملیات المنجزة وتبسیط الإجراءات والسرعة في دراسة ومراقبة البیانات 

و إلغاء عملیة أخذ البیانات البیومتریة للمواطنین الحائزین سلفاعلى وثائق بیومتریة   ومعالجتها

  .،وتسهیل إجراء الإتصال بین البلدیات الأخرى
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  : الخاتمة

  :وفي ختام هذه الدراسة یمكننا القول

،مع وجود جهاز إن تحسین الخدمة العمومیة یتطلب ممارسة الأدوار والمهام المستندة للبلدیة 

إداري ذو كفاءة وخبرة یعتمد على تقنیات حدیثة في الإتصال وتقدیم الخدمات إضافة إلى 

ضرورة تتمتع المجلس البلدي المنتخب بالسلطات وصلاحیات التي یمكن من خلالها التواصل 

 المباشر مع المواطنین

ي ثنایاها بعض  ومن خلال دراستنا تم التوصل إلى مجموعةمن النتائج والتي تتضمن ف

  :الإقترحات

 النتائج: أولا

تتمتع البلدیة بكم هائل من الإختصاصات والصلاحیات خاصة مایظهر في شكل خدمات 1

 .عمومیة

تعتبر الخدمة العمومیة محصلة كل نشاط عمومي هدفه تلبیة حاجات الأفراد في إیطار 2

 .العامةتحقیق المنفعة 

إنتشار البیروقراطیة وإرتفاع مؤشر التسیب والفساد الإداري أهم الأسباب وأبرزها في تدني 3

  .العامةالخدمة العمومیة وفشل تحقیق المنفعة 

 للمجتمع

تجسید الدیمقراطیة التشاركیة من شأنه أن یعزز الثقة بین الإدارة المحلیة والمواطن ،كما یمكن 4

 .تكون حافز للمواطن بأن یساهم أكثر في إرادات المحلیة أن

كما تعتبر الدیمقراطیة التشاركیة الإیطار الذي یعبر فیه المواطن عن إرادته وتقدیم إقترحاته 5

 .بالإضافة إلى مراقبته ومتابعته وتقییمه للبرامج و المشاریع التنمویة المحلیة

مثیل شرائح كبیرة من المواطنین الذین لدیهم نفس یعتبر المجتمع المدني الفضاء المناسب لت6

 .التصور والتوجیهات المتعلقة بتنظیم وتسیر حیاتهم الیومیة

تعتبر الإدارة الإلكترونیة من بین الضروریات في الحیاة الإداریة فلقد ساهمت بشكل كبیر في 7

تجسید معاني الشفافیة والتخفیف من الإجراءات التي أتعبت المواطن
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م إستحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنیة في إعفاء المواطنین من تقدیم وثائق ساه8

  .الحالة المدنیة للإدرات المرتبطة بهذا السجل ،كما تم تحویل الوثائق الورقیة إلى إلكترونیة

تتیح الخدمة العمومیة التي توفرها البلدیة للمواطنین في وثائق الهویة والسفر الحصول على 9

مارات خاصة بوثائقهم وملئها بطریقة آلیة مع إمكانیتهم لمتابعة هذا الطلب وهو مایحقق إست

 .السرعة في الأنجاز

كما یعتبر التقلیص في الوثائق الحالة المدنیة المستعملة من طرف المصالح البلدیة  10

  .الوثائق والقنصلیة أحد أهم النتائج المترتبة على الرقمنة وإستخدام النظام البیومتري في 

  . :من خلال ماسبق یمكن الخروج بجملة من الإقترحات نوردها فیما یليو .

 الإقترحات: ثانیا

تكوین وتهیئة الموظفین على إستخدام الإدارة الإلكترونیة وذالك یكون بالقیام بدورات تكوینیة 1

  .اللازمة

  .ونیة في البلدیاتتخصیص میزانیة كفیلة بتصمیم وتطویر برامج ومشاریع الإدارة الإلكتر 2

 .دراسة كل المعیقات التي من شأنها إعاقة تطبیق الإدارة الإلكترونیة دراسة جدیة3.

  .تهیئة البنیة التحتیة للعمل بالنظام الإلكتروني4

  توعیة المواطنین بأهمیة طلب الخدمة العمومیة بشكل إلكتروني باستعلام الإستمارات5

الرقمي دون حاجته لذهاب إلى المصالح البلدیة وإستخدام المخصصة لهذا الغرض في الفضاء 

  .المعاملات الورقیة

  .ضرورة الإعتماد على الوسائل المتطورة لحمایة الأرشیف الإلكتروني من أي عبث6

  الأستعانة باتجارب الدول الأخرى في مجال الإدارة الإلكترونیة مع تعدیلها لتتلائم مع البیئة7

  .الحزائریة

   .یعات قانونیة تحمي وتنظم عمل الإدارة الإلكترونیةوضع تشر8
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  :الملخص

  

یعتبر موضوع الخدمة العمومیة من المواضیع الهامة والحیویة، والتي أصبحت تستحوذ على 

رنة صإهتمام كبیر مس جمیع القطاعات نظرا للتطور الذي عرفته الادارة العمومیة ولأجل ع

الخدمة العمومیة في الجزائر، وترقیتها وتقدیمها على أحسن وجه لطالبیها وجعلها أكثر قبولا 

وترحیبا من قبل المواطنین وكذلك كسب رضا الزبون فقد عمدت الدولة على إنتاج مجموعة 

المساعدة على تطویر الخدمة العمومیة، وجعلها في أرقى  والآلیات من الإصلاحات والتدابیر

كالهیئات المكلفة بإصلاح الخدمة العمومیة ,من حیث النوعیة والجودة في تقدیمها درجاتها 

  .الإلكترونیةوتكریس الدیمقراطیة التشاركیة والتوجه نحو الإدارة ,

 
:Summary 

 

public service is considered one of the important and vital topic ,which has 

become a source of great interest from all sectors due to the devlopment 

known bythe public administration and for the sakeof modernizing the public 

service in algeria ,promoting it and preseting it in the best way to its applicants 

and making it more acceptable and welcoming by citilizens as well as gaining 

customer satisfacfion ,the state to produce a set of reforms ,measures and 

mechanisms that help develop chrged with reforming the public service ,

consolidating democracy and moving towards electronic managment   
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  :المصادر والمراجع قائمة

  المصادر :أولا 

 النصوص القانونیة والتنظمیة

  النصوص القانونیة

 القوانین:أولا 

المتعلق  2011یونیو   22الموافق ل  1432رجب  20المؤرخ في 10/11القانون  1

 .2011جویلیة 03الصادر  37بالبلدیه الجریده الرسمیه العدد 

 المراسیم الرئاسیه والتنفیذیه

جانفي  07الموافق  1437ربیع الاول  26المؤرخ في  03 /16المرسوم الرئاسي رقم  2

الصادره في  02یتضمن انشاء المرصده الوطني للمرفقه العام الجریده الرسمیه العدد  2016

 .2016جانفي  13

دیسمبر  11الموافق ل  1434محرم  27المؤرخ في  415/ 12المرسوم الرئاسي رقم 3

تصدیق على المیثاق الافریقي لقیم ومبادئ الخدمه العامه والاداره المعتمده یتضمن ال 2012

دیسمبر  16الصادره في  68الجریده الرسمیه العدد  2011جانفي  31بادیس بابا بتاریخ 

2012. 

نوفمبر  22الموافق ل  1421شعبان  26المؤرخ في 372/2000المرسوم الرئاسي رقم 4

 71المتضمن احداث لجنه اصلاح هیاكل الدوله ومهامها، الجریده الرسمیه العدد  2000

 .2000نوفمبر  26الصادره في 

 

الذي یحدد صلاحیات  2013نوفمبر  19المؤرخ في  13/381المرسوم التنفیذي رقم  5

 . 59الوزیر ،لدى الوزیر المكلف باصلاح الخدمه العمومیه الجریده الرسمیه العدد 

نوفمبر  19الموافق ل  1435محرم 15المؤرخ في  13/382المرسوم التنفیذي رقم  6

 المتضمن تنظیم الاداره المركزیه للوزاره لدى الوزیر الاول المكلف باصلاح الخدمه  2013

 .2013نوفمبر  20لصادره في ،ا  59العمومیه الجریده الرسمیه العدد 

 المراجع :ثانیا 
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 _الكتب

 العربیةالطبعةالاردن،والتوزیع،دار الیازوري للنشر  الخدمة،ثقافه ،بشیر العلاق 7

الجامعیه الاسكندریه  ،الدارالإدراة العامةفي المدخل الحدیث ،ثابت عبد الرحمن ادریس  8

 .2003مصر 

 .دیوان المطبوعات الجامعیه الجزائر الاداري،شرح القانون ،حسین فریحه  9

الدار  الاستراتجیات،اداره وتسویق الانشطه الخدمه المفاهیم   المصري،سعید محمد  10

 .2022الاسكندریه،مصر ، الجامعه 

مكتبه الوفاء القانونیه  العمومیة ،تسویق الخدمات والخدمات  برانیس، القادرعبد  11

 .مصر الإسكندریة ،

 .2001مصر  الإسكندریة،الجامعةدار  المحلي ،التمویل ، عبد المطلب عبد الحمید 

العربیه للدراسات والنشر  دارالثاني،الجزء  الموسوعةالسیاسیة،عبد الوهاب الكیالي  13

 .بیروت

الطبعه الاولى،الجزائر   والتوزیع،سور للنشر ،دارجالبلدیةشرح قانون ، عمار بوضیاف  14

2012. 

الغرب الاسلامي  والعشرون، دارالواحد في القرن  الإدارةالحدیثةنظریه  بوحوش،عمار  15

 .2006بیروت،

 .الأردن للنشر،دار وائل ،الإدارةالإلكترونیة،علاء عبد الرزاق السالمي  16

 ،الحدیثةوالاتجاهات  الكلاسیكیةالتسییر العمومي بین الاتجاهات  عدمان ،ڨمري17

 .2015الجزائر  والتوزیع ،دارجسور للنشر 

 .الأولى الطبعةالاداري،الاساسي في القانون ،ناصر اللباد  18

 .2005الاردن ،الطبعةالثالثة،تسویق الخدمات  الضمور،هاني حامد 19

 

 والمذكرات الرسائل

 :الدكتوره مذكرات
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الجزائریة الخدمةالعمومیةالإدارةالإقلیمیةترقیةدور نظام معلومات في  حجام ،العربي 20

محمد امین  جامعةوعمل،تخصص تنظیم ، في علم الاجتماع  الدكتورةشهادة لنیل  أطروحة،

 .2018دباغین سطیف 

الخدمات في المؤسسات  جودةعلى  الإدارةالإلكترونیةاثر استخدام ، الوافي  رابح21

تخصص ،  اطروحه لنیل شهاده الدكتوراه في العلوم التسییر،ةقطاع العدال الجزائریةالعمومیة

 .2019المسیلةجامعه محمد بوضیاف  التسییر،علوم 

على قطاع البرید  الخدمةالعمومیةدراسةالتسویق في المؤسسات ،عبد القادر برانیس  22

جامعه الجزائر  الاقتصادیةلنیل شهاده الدكتوراه في العلوم  اطروحةوالاتصالات في الجزائر 

2007. 

لنیل شهاده الدكتوراه في  أطروحةالبلدیة ،في اداره  الخدمةالعمومیةخلود تحسین  كلاش23

 .2018جامعه عباس الغرور خنشله  وإدارةعامة ،تخصص قانون اداري ، الحقوق 

في الجزائر  المحلیةفي الجماعات  الدیمقراطیةالتشاركیةتكریس  ، اشكالیةیمینه حناش 24

 محلیة،وحكومةسیاسیه  سلطةتخصص ،السیاسةفي علوم   الدكتوراةشهادةلنیل  أطروحة

 .2019جامعه قسنطینه ثلاثه 

 ماجیستر مذكرة

ومحاربه الفساد  العمومیةكمقاربةلترقیةالخدمةالتسییر العمومي الجدید  حیواني ،خالد25

 مذكرةوسنغافورة،بریطانیا  المتحدةالأمریكیةالولایاتالرائدةعلى ضوء التجارب  دراسةالاداري ،

الحاج  جامعةالسیاسیةكلیه الحقوق والعلوم  السیاسیة،لنیل شهاده الماجستیر في العلوم 

 .2015 باتنةلخضر 

مذكر لنیل شهاده الماجستیر في  الجدیدة،تسییر المرفق العام والتحولات  نادیةظرفی26

 .2008الجزائر بن یوسف بن خده  جامعةالعمومیة،والمؤسسات  الدولةتخصص  الحقوق ،

في الولایات  الخدمةالعمومیةفي ترشید  الإدارةالإلكترونیةدور  الكریم،عبد  عاشور27

والعلاقات  السیاسیةالماجستیر في العلوم  شهادةمذكره لنیل  والجزائر،المتحده الامریكیه 

 .2010منتوري قسنطینه  جامعةالدیمقراطیةوالرشادةالدولیة، تخصص 
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مذكره لنیل  الجزائر،في  العمومیةالمحلیةدور البلدیات في تقدیم الخدمات ،  رزیقةیطو 28

 المحلیةالجماعات  ادارةتخصص  الدولیة،والعلاقات  السیاسیةشهاده الماجستیر في العلوم 

 .2012 ،03الجزائرجامعه 

 :المجلات

  ،06العدد  الجزائر،الامین شریط،الدیمقراطیةالتشاركیة الاسس والافاق ،مجلة الوسیط 29

2008. 

في البلدیة،مجلة   العمومیةالخدمة  لترقیةكأداة  الإدارةالإلكترونیةمحمد رضا،  أزرو30

 .2022،جوان  02، العدد 07، المجلدالقانونیةوالاجتماعیةالعلوم 

 الإدارةالعمومیةفي تحسین اداء  التشاركیةالدیمقراطیةزبیدي، خلیل شرقي، دور  المكي32

،جوان 01 العدد 08، المجلد والمالیة.الاقتصادیةدراسه حاله بلدیة الوادي ،مجلة البحوث 

2021. 

الإلكترونیة رهانات ترشید  الإدارةالعربي بوعمامة، حلیمه رقاد، الاتصال العمومي 33

، دیسمبر 06،العدد 02الاجتماعیة المجلد.الخدمة العمومیة ،مجله الدراسات والبحوث 

2014. 

في الجزائر  العمومیةالإلكترونیةفي ترقیه الخدمات  البلدیةالإلكترونیةدور،نوال  بالحربي34

 .2022، 01،العدد  17لسیاسیة، المجلد اللقانون والعلوم  المجلةالنقدیة 2010 2022

 

 201العدد  والسلطة،مجله القانون والمجتمع ،الدیمقراطیةالتشاركیةالمجید،عبد  بالرابح35

وهران الدیوان  02 _06اشغال الملتقى الوطني حول الحكم الراشد وتطبیقاتها الیوم 

 .2011المطبوعات الجامعیه الجزائر 

في  الخدمةالعمومیةترقیةفي  المحلیةدور الجماعات  منصوري،محمد  منال،بوكور 36

دیسمبر  02العدد  02المجلد  الإحصائیةالإداریةنموذجا،المجلةالجزائر بلدیه قسنطینه 

2018. 

مجله العلوم ،في الجزائر  الإلكترونیةالبلدیةتطبیقات مشروع  الحكیم،عبد  تبینة37

 .2020سبتمبر  03العدد  05المجلد  والاجتماعیة،القانونیة
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اولاد  بلدیةكالیه لتسییر الشان العام المحلي  التشاركیةالمحلیةالدیمقراطیه ،كرناشجمال 38

 2019 02العدد  03المجلد ،القانوني والسیاسي  الفكرشلف،مجةبن عبد القادر بولایه 

الى  الإشارةمع  الخدمةالعمومیةودورها في تطویر  الإدارةالإلكترونیة،هاجر  دیدوش39

العدد  المالیةوالاقتصادیةمجله الحدث للدراسات ،المحلیةبالجماعات  الإدارةالإلكترونیةتطبیق 

 2011دیسمبر  07

 الموظفین،ودورها في تعزیز ولاء  الإدارةالإلكترونیةمتطلبات  لمیاء،یخلف  عایدة،دایرة40

 .2022دیسمبر  09العدد   المالیةوالاقتصادیةمجله الحدث للدراسات 

في تحسین جوده  الإدارةالإلكترونیةدور ،قاسمي خدیجه ،عبد الرحیم  رحاوي41

 .2017اوت  03العدد  01المجلد  الاقتصادیة،مجله المؤشر للدراسات  العمومیة،الخدمة

 المحلیة،بالجماعات  الخدمةالعمومیةفي تحسین  الإلكترونیةالإدارةدور  اعراج،سلیمانی42

 .2023ابریل  03العدد  09المجلد  الحقوقیة،مجله الدراسات 

مجله ، في الجزائر  الخدمةالعمومیةلترقیه  الإدارةالإلكترونیةكأساس،نادیه  سلامي43

 .2015جوان  04العدد  السیاسیة،الحقوق والعلوم 

الى  الدیمقراطیةالتمثیلیةدور المجتمع المدني في الانتقال من  بوطیبة،سامیه44

 02العدد,05المجلدوالسیاسیة،القانونیةالبحوث والدراسات  دائرةمجله  الدیمقراطیةالتشاركیة

2021. 

 16التنفیذي رقم  المرسومةفي ظل  للبلدیةالعام  للأمینالمركز القانوني ،زهره  سعیود45

مجله دراسات قانونیه  العضوي،حسب المعیار  2016دیسمبر  13المؤرخ في  320

 .2018جوان  14، 01، العدد 01سیاسیه المجلد 

في الجزائر  البلدیةتقییم الاطار القانوني لمنصب الامین العام في  عباس،بن  سمیر46

 .2018،جانفي  17العدد  والسیاسیة،القانونیةمجله العلوم  2017 2011

مجله منازعات الاعمال العدد ،بین النص والواقع  الخدمةالعمومیةالمحلیةالسعید  سلیماني

22 ،2017. 

ومدى مساهمتها في تحسین  الإدارةالإلكترونیة،ربحیةقرینه  الطاهر،شلیحي 47

 02العدد  03المجلد  والاقتصاد،الإدارةمجله افاق القانون علوم ،بالبلدیات  الخدمةالعمومیة

2019. 
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في الجزائر قراءه في  الحكامةوالخدمةالعمومیةمقاربه  الدین،محمد یوسف علاء  شاعه 48

 .2019،01العدد  ,06مجله صوت القانون المجلد  والمعیقات،الادوار 

الى  الدیمقراطیةالتمثیلیةمن  الدیمقراطیةالمحلیةالدین،عز  عیساوي49

 .2015، 02، العدد 12المجلد  القانوني،للبحث  الأكادیمیةة المجل،التشاركیةالدیمقراطیة

في تعزیز جوده  الإدارةالإلكترونیةدور ومتطلبات ،صفاء مباركي ،ب صغیري الوها عبد50

، 01، العدد 09المجلد  والاجتماعیة،الإنسانیةوالعلوم  الریاضةمجله المحترف لعلوم  الاداء،

2022. 

في تحسین وتطویر  الإلكترونیةالإدارةمساهمه  تواتي،فضیله  الدین،الرؤوف عز  عبد51

مجله الدراسات ،في الجزائر  البلدیةالإلكترونیةحاله مشروع  الخدمةالعمومیةدراسة

 .2021، 01، العدد 14المجلد ،الاقتصادیةوالمالیة

 التشاركیة،الدیمقراطیةفي ظل  الإدارةالمحلیةقواعد تسیر  مسعودة،رادس  االله،عبد  غانم52

 .2019، افریل 01، العدد 03المجلد ،السیاسیةمجله النقد للدراسات 

في  الخدمةالعمومیةفي ترشید  الإدارةالإلكترونیةمحمد هشام ،الرادي سفیان، دور  قلمین53

 .02العدد  02المجلد  المعاصرة،والاقتصادیةالتجاریةمجله الدراسات ،الجزائر 

مجله مدارات  والأهمیةقراءه في المفاهیم  التشاركیةالدیمقراطیةجمال، شوقي نذیر،  تالڨ54

 .2019، 01،العدد  03سیاسیه المجلد 

ومعیقاتها  الحكومةالإلكترونیةلتطبیق  الأساسیةمراد تهتان،اسماعیل ساري، المتطلبات 55

 .05والدراسات العدد  للبحوثوالتنمیةالإدارةمجله  الجزائر،تجربه الامارات وحاله 

مجله الدراسات  الجزائر،في  البلدیةعلى مستوى  العمومیةالإلكترونیةالخدمةرزیقه،مخناش56

 .2022جوان  02العدد  06المجلد  ،القانونیةوالسیاسیة

مجله العلوم  قانونیه،دراسةالجزائري،في التشریع  البلدیةالامین العامرزیقة،مخناش57

 .2019مارس  01العدد  ،القانونیةوالاجتماعیة

مقارنه من منظور التسییر العمومي، مجله العلوم  البلدیةلباد دور، الامین العام في ناصر 58

 .2019، جوان 01،العدد  26والاجتماعیة، المجلد  القانونیة

تجربه البلدیات  العامة،في تقدیم الخدمات  الإدارةالمحلیةدور  النور،عبد  ناجي59

 .2005، 04العدد ،الجزائریه، مجله الدفاتر السیاسیه والقانون 
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قراءه في التجربه المغربیه مجله الباحث  الدیمقراطیةالتشاركیة، الدین العروبي نور60

جامعه سیدي بن عبد االله فاس ابریل ،53والقضائیة،العددالقانونیةللدراسات والابحاث 

2023. 

بالجزائر  الخدمةالعمومیةالمحلیةفي ترشید  الإدارةالإلكترونیةدور ،سلیمان فیسا  نور61

 .2021، 03العدد  04المجلد  العلمیةوالأكادیمیة،للدراسات  طبنةمجله ،دراسه حاله البلدیه 

اي اسهام في نوعیه  البشریةتنمیه الموارد  بركه،محمد  علي،بن حكوم ،هتهات المهدي 62

 2017، 08العدد  والمحاسبةالمالیةالدراسات  مجلةالعمومیة،الخدمة

ومعیقاتها في الاداره  الإدارةالإلكترونیةمتطلبات  خوجه،سمیر یوسف  حارش،وهیبه63

 .2021دیسمبر  02العدد  07،المجلد والحضاریة،المعرفیةرؤى للدراسات  مجلةالجزائریة،

بالجامعات  الخدمةالعمومیةفي تحسین  الإدارةالإلكترونیةدور  العجال،لیلى  ازروال،یوسف64

 .2022، 01العدد  06المجلد  والسیاسیة،القانونیةللبحوث  الأكادیمیةالمجلةالمحلیةبالجزائر،

 : الملتقیات

مداخله  المواطن،لدى  الإدارةوتحسین صوره  الخدمةالعمومیةاصلاحات ،سعید طیب 65

القیت بمناسبه اشغال الملتقى الوطني حول الخدمه العمومیه في الجزائر جامعه التكوین 

 .2014اكتوبر  30و  29المتواصل مستغانم یومي 

 المطبوعات والمحاضارات

تخصص ،القیت على طلب السنه الثالثه  الخدمات،محاضرات في تسویق ،بلقاید اسماء 66

جامعه ابو بكر  التسییر،وعلوم  الاقتصادیةالتجاریةوالمالیةكلیه العلوم ،تسویق الخدمات 

 .بلقاید تلمسان

 المواقع  الإلكترونیة 

والیات ترقیتها في الادارات الحكومه مقاربه نظریه تجارب  العمومیةالخدمةالعربي،حجام 67

  https://archive.arg13:38/2023/06/0 .محلیه وعالمیه ،تاریخ تصفح موقع

 

دروس في المناجمنت العمومي ،جامعه التكوین المتواصل تاریخ  الدین،شنوفي نور 68

  35 15 18/5/2023تصفح الموقع 

. https://ecanomicrg.blagspot.com 

https://archive.arg/
https://ecanomicrg.blagspot.com/
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 27.........................................................مبدأ المساواة : الفرع الأول
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  03............................................إشكالیة نقص الموارد الأولیة:الفرع الأول

  31.................................انتشار ظاهرة الفساد بمفهومه الواسع :الفرع الثاني 

  32.....................انتشار ظاهرة البیروقراطیة على جمیع المستویات : الفرع الثالث 

  32...............داخل المجالس المنتخبة انتشار ظاهرة الصراعات الحزبیة :الفرع الرابع
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	هو عبارة عن عدد من العناصر المتفاعلة ، تبادليا تعمل بشكل مستقل عن بيئتها بمعنى انه يتطلب اداءه تدخل بشريا او قوة خارجية بالتالي يمكن ان تكون نظما مغلقة بالنسبة لبيئتها. وفقا لهذا النظام تقوم الادارة غالبا بإعداد الموظفين قبل التحاقهم بالعمل واستمرارية التدريب أثناء العمل بغية رفع المستويات المهنية وتنمية القدرات كما ان القاعدة العامة في النظام المغلق في الخدمة العمومية هي استمرارية عمل الموظف مع الإدارة ضمن التوازن في الحقوق والواجبات.�المطلب الثاني :انواع الخدمة العمومية وطرق تقديمها� تشمل الخدمة العمومية مجموعة من الخدمات المنظمه من طرف الدوله  وسنوجزها كا الأتي :�الفرع الاول:انواع الخدمة العمومية�-الخدمات الإدارية :والتي تشمل الخدمات التي تقدمها الدولة الجزائرية مثل الولايات والبلدية والمديريات التنفيذية��-الخدمات الإجتماعية والثقافية: تشمل خدمه التمدرس الالزامي والخدمات الصحيةوالتامين والضمان الاجتماعي.�-الخدمات الصناعية والتجارية:  مثل خدمة مؤسسة الجزائرية ومؤسسةالكهرباء والغاز�


	المطلب الثالث: مبادئ الخدمة العمومية

	المطلب الرابع: معيقات الخدمة العمومية في الادارة البلدية

	لقد أدى التغير الذي حدث في جميع المجتمعات الى تغير مفهوم الدوله ووظائفها في اعاده النظر في الدور الذي تقوم به كل من الحكمات الوطنيه والوحدات المحليه في الجزائر وقد حددت قوانين الاداره المحليه الجزائريه الاختصاصات البلديه وتركت التفصيل فيها الى اللوائح التنظيميه.�يتاثر مدى اتساع الصلاحيات والاختصاصات التي تتمتع بها الهيئات المحليه وخاصه البلديات المعطيات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه السائده بالمجتمع والدوله.�المطلب الاول التعمير والهياكل القاعديه والتجهيز

	المطلب الثاني : في المجال الإجتماعي والثقافي والتعليمي  والفني والرياضي�الفرع الاول :في المجال الإجتماعي�تعد البلدية المور الرئيسي النشاط الإجتماعي ونواة تغير محلية تقدم خبرة كبيرة للعائلة والفرد في الميدان الإجتماعي ،لهذا أعطى المشرع بموجب المادة 89 من قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي حق المبادرة بإتباع كل الإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمات والرعاية الإجتماعية والمتمثلة في :�مساعدة المحتاجين ،التكفل بالفئات الإجتماعية المحرومة ،إعانة العاطلين عن العمل و المساعدة على التشغيل.�تقوم البلدية بدور رئيسي في مسائل السكن التي هي شرط أساسي للحياة العائلية ،فالبلدية تحدد في هذا الموضوع حاجات المواطن والإختيارات في مجال التخطيط وتنفيذ البرامج التي يتم تنسيقها بمساعدة المصالح المختصة باسكن ،كما تقوم بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية ،ومن هنا أجاز لها المشرع الإشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري .�مهمة تكوين الفرد ونشر الثقافة والتعليم ومحو الأمية وصيانة المساجد و المدارس القرآنية وإنشاء المكتبات وقاعات المطالعة.�الفرع الثاني:في المجال الثقافي والتعليمي والفني�تقوم البلدية بدور هام في هذا الميدان ،حيث تتولى إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيناتها وتشجيع كل إجراء من شأنه ترقية النقل المدرسي والتعليم ما قبل المدرسي .�حماية التراث العمر اني والمواقع الطبيعية والأثار والمتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تراثية تارخية جمالية .�تسير وإدارة المرافق الخاصة بالسينما والفن والقيام بالمهام الثقافية .�

	الفرع الثالث: المجال الرياضي �للبلدية إختصاصات في مجال الشبيبة والرياضة، اذ بإمكانها تأسيس أي خدمة أو مركز يساهموا في تطير الشبيبة وتفتحها كما نجده في نص المادة الثانية من المرسوم رقم 81 /371 الذي يحدد إختصاص البلدية في قطاع الشبيبة والرياضة والتي تنص على أن البلدية مكلفة بإنجاز المركبات الرياضية البسيطة مثل ساحات.��‏الألعاب الرياضية، ملاعب مختلفة الرياضات، قاعات مختلفة الرياضات، أحواض السباحة كما تكلف بتنظيم: -جوالات رياضية�- تبادل الشباب بين البلديات.�-التظاهرات الجماعية للشباب.�-‏تنشيط المهرجان الرياضي البلدي .تنشيط الجمعيات الرياضية�-‏ ولقد أشار المشرع الجزائري في الفقرة الرابعة من المادة 122 إلى أن البلدية يمكنها. الإستفاده من مساهمة مالية من الدولة بغية ترقية هذه الهياكل والحفاظ عليها وكذا صيانتها.�المطلب الثالث:  في المجال الصحي والنظافة

	مما لا شك فيه أن صحة المواطن مرتبطة بنظافة محيطه، وتلعب البلدية دورا هاما في هذا المجال، حفاظا على سلامه المواطن من كل خر يهدد حياته، وذلك من خلال القوانين ذات الصلة بالصحة والنظافة، أو من خلال ما تضمنته المادة 123 من قانون البلدية، ويمكننا أن نلخص هذه المجالات فيما يأتي:�-‏صرف المياه المستعملة ومعالجتها.�-‏توزيع المياه الصالحة للشرب.�-‏ جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها.�-‏ مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة.�-‏ الحفاظ على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور�-‏صيانة طرقات البلدية.�-‏ إشارات المرور التابعة لشبكةطرقاتها.��-‏ خول المرسوم 385/81 في المادة الأولى منه البلدية صلاحية الخيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير شبكة الطرقات ومختلف وسائل المواصلات في المناطق الترابية التابعه لها.��-‏و يتعين على البلدية القيام بما يأتي:�-‏ إنجاح جميع الأشغال الكبرى عبر الطرق البلدية.�-‏ إنشاء أي مصلحة تقنية ملائمة تخصص للقيام بالصيانة الإعتيادية لشبكات الطرق والمياه في البلدية��-‏ المطلب الرابع: في مجال حماية البيئة�-‏ إن السعي لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلديات أفرز مشاريع أثرت في التوازنات الإيكولجية، لهذا طرح المشرع الجزائري مبدأ التوازن بين النمو الإقتصادي ومتطلبات الحماية البيئة، فترة إنشاء هياكل إدارية للبيئة على المستوى الوطني، أما على المستوى المحلي فتعتبر البلدية المؤسسة.



	خلاصة:

	تمهيد :�نظر للتطورات السريعة التي شهدتها مختلف الإدارت العمومية في الجزائر أصبح موضوع تحسين الخدمة محل إهتمام متزايد هذاما أدى بادولة إلى ضرورة الإعتماد على مجموعة من الإصلاحات والآليات المساعدة على تطوير الخدمة العمومية وجعلها في أرقى درجاتها من حيث النوعية.�وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى آليات تحسين الخدمة العموميةمن خلال ثلاثة مباحث :�المبحث الأول :الهيئات الإدارية المكلفة بتحسين الخدمة العمومية�المبحث الثاني : الديمقراطية التشاركية كآلية لتحسين الخدمة العمومية�المبحث الثالث: الإدارة الإلكترونية كآلية لتحسين الخدمة العمومية


	المبحث الأول : الهيئات الإدارية المكلفة بتحسين الخدمة العمومية

	قصد مسايرة وتتبع تطورات التي تحدث في طريقة أداء الخدمة العمومية وتكريس المبادئ التي تقوم عليها المرافق العمومية فان الأم يتطلب وجود هيئات تختلف في طبيعتها والمهام الموكلة إليها.��المطلب الاول :لجنة إصلاح هياكل الدولة�تم إنشاء هذه اللجنة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000_ 372 في 22 نوفمبر 2000 �أوكلت إليها مهلة تحليل وتقيم هياكل ومهامات الإدارات المركزية للدولة ومراقبتها، كذلك تحديد المجالات التي تعاني من النقص وعلى مستوى المحلي مراقبة سير عمل الجماعات المحلية ومجمل الهيئات الإدارية المقدمة للخدمة العمومية على أن تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير عام عن مهامها وتقدم التقرير لرئيس الجمهوريه ليعتبر هذه التقرير بمثابة مرجع يعتمد عليه عند القيام بأية إصلاحات إدارية.�تتشكل اللجنة من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية يتم إختيارهم أصالة عن أنفسهم بناءا على ما يتمتعون به من كفاءة وتجربة و على الإهتمام الذي يولنه للقضايا المرتبطة  بتنظيم الدولة، كما يعين رئيس اللجنة من طرف رئيس الجمهورية.�

	المطلب الثاني :الوزارة المكلفه بإصلاح الخدمة العمومية

	المطلب الثالث :المرصد الوطني للمرفق العام�تم إنشائه بموجب المرسوم رقم 16 _03� فهو بمثابه هيئه استشارية تابعة لوزارة الدالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مكلفة بالقيام بدراسات وتقديم إقتراحات من شأنها القضاء على البيروقراطية والسلوكيات السلبية داخل المرافق العامة وكذلك تحسين الخدمة العمومية.�إقتراح تدابير التي تهدف الى ترقية حقوق مستعملي المرافق العامة والعمل على ربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والهيئات الإدارية العمومية وكذلك تشجيع المجتمع المدني على العمل نحو المساهمة في تحسين المرفق العام وإقتراح التدابير التي من شأنها تحفيز موظفي الإدارات العمومية.�للمرصد الوطني في مجال التعاون الحق في المبادرة وبتبادلات مع الشركات الأجانب وترقيتها وكذا تنظيمها وتنفيذها مع مختلف السلطات.�يتم تعيين أعضائه بموجب القرار المؤرخ في 08 جمادى الثانيه 1437 الموافق ل 17 مارس 2016 �لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من من الوزير مكلف بالداخلية بناء على إقتراح من المؤسسات والهيئات التي يخضعون إليها ويجتمع في دورة عادية أربعة مرات في السنة  وكذلك يمكنه الإجتماع في دورة غير عاديه بطلب رئيسيه أو بطلب ثلثي أعضائه.�



	المبحث الثاني: الديمقراطية التشاركية  كآلية لتحسين الخدمة العمومية

	المحلي والوطني وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تتسم بها  باعتبارها الوسيلة التي يتم من خلالها فتح الباب أمام المواطنين للندماج في الحياة السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، إذ تعد من المفاهيم الجديدة والحديثة المتعددة  في إستعمالاتها أخذت  مسميات مختلفة كالديمقراطية المحلية، الديمقراطية الشعبية وحتى التداولية.�  المطلب الاول: تعريف الديمقراطية التشاركية�  ‏ وقد تم تعريف الديمقراطية التشاركية بأنها "نظام يمكن من مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرارات السياسية ذات الأولوية بالنسبة إليهم عن طريق التفاعل المباشر والمستمر مع السلطات القائمة بشأن المشكلات والقضايا المطروحة، وتبنت مفهوم جوهريا يأخذ بعين الإعتبار دور المواطنين في المشاركة في صنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام كما أنها تتسم بالتفاعل بين المواطنين والحكومات او المستشارين المحلين بشكل دائم مستمر وأنها مكملة للديمقراطية التمثلية.�

	المطلب الثاني: أهمية الديمقراطية التشاركية وأهدافها

	الفرع الثاني: أهداف الديمقراطية التشاركية�‏1 الأهداف التيسيرية :�- ‏ يمكن أن يكون الهدف من إستعمال المشاركة تحقيق أهداف لتسير الجيد للهيئة الإقلمية، أو ما يطلق عليه اليوم ب "التيسير العمومي الجديد وحسب هذه الفكرة على مقديمي الخدمات العمومية الأخذ بعين الإعتبار أراء مستعميلي المرافق العامة والمستهلكين .كما ترمي المشاركة �إلى الوقاية من النزاعات وضمان تقبل المواطنين للقرارات الإدارية.�2 ‏ تحسين الوضيفة الإدارية�‏ تهدف إدارة الشؤون المحلية إنطلاقا من المبدأ القائل بأن "إدارة أفضل هي إدارة أقرب " وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتحسين فعالية مسارات اتخاذ القرارات ومنع نشوب النزاعات المحتملة وتحقق أقصى قدر من العقلانية.�- ‏ السهولة في تنفيذ القرارات وإختيار المشاريع التنموية المحلية لأن المواطنين هم من شاركوا في هذه العملية.�- ‏ تهدف إلى تعميق مفهوم المواطنة من خلال الشعور بالمسؤولية إتجاه وطنه وتمكينه من مشاركته في فعاليات الحياة الأساسية.�- ‏تسمح الديمقراطية التشاركية بمساعدة أفراد المجتمع في تحقيق أهدافهم وتزيد من قدرة الفرد على التعامل مع مشاكل المجتمع والوصول الى حلول توافقه.�- ‏ وفي هذا السياق تعتبر الديمقراطية التشاركية الإطار الذي يعبر فيه المواطن عن إرادته وتقديم مقترحاته بالإضافة إلى مراقبته ومتباعته وتقيمه للبرامج والمشاريع التنموية المحلية.��المطلب الثالث: أبعاد الديمقراطية التشاركية�- ‏ تتعلق الديمقراطية التشاركية أساسا بمشاركة المواطنين والتي تعرف في الكثير من الأدبيات بمشاركة الناخبين أيضا مشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع، بإعتبارها جهات مستفيدة أيضا، وقبل التكلم عن هذه الأبعاد يجب أولا إختبار مدى إدراك المشاركين لمفهوم الديمقراطية التشاركية.�1 إدراك المستفيدين الديمقراطية التشاركية:

	- ‏ تم تعريف الديمقراطية التشاركية على أنها المشاركة الفعالة للمستفيدين والمتعاملين مع الإدارة العمومية في إتخاذ القرارا وهذا يتضمن هذا البعد ،إدراك المستفيدين للديمقراطية التشاركية وأولوياتهم و حاجاتهم ومشاكلهم وكيفية حلها أيضا إدراك القادة في أهمية تكريس هذا المفهوم في مؤسساتهم العمومية.�- ‏ إن مشاركة المواطنين في تسير شؤونهم العمومية من بين أحد أهم المؤشرات التي يقوم عليها الحكم الراشد لذلك نجد تكريس هذا المفهوم من خلال مشاركة المواطنين بفاعلية في التظاهراتالمنظمة على مستوى الإدارة العمومية، مشاركة المواطنين في الحملات التحسيسية و التوعوية، يشارك المواطنين في إتخاذ القرارات، استشارة المواطنين عند وجود أي مشروع تنموي ...إلخ.� 2‏ مشاركه جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني:�- ‏ هناك علاقة تكاملية بين المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية المجتمع المدني ومؤسساته (المؤسسات الخاصة والعمومية التي لها علاقة مع الإدارة العمومية)، حيث تتعلق مشاركتها بمشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع.�- ‏ في التظاهرات المنظمة من طرف الإدارة، مشاركة الجمعيات ومؤسسات المجتمع في الحملات التحسيسية والتوعوية، مشاركة المجتمع والجمعيات في إتخاذ القرارات، مشاركه الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المشروعات التنموية ،إستشارة الجمعيات ومؤسسات المجتمع في مستقبل الإدارة العمومية.��‏المطلب الرابع: فواعل الديمقراطية التشاركية  "المحليون�- ‏ تعد الديمقراطية التشاركية ذلك الإيطار الذي نتحقق من خلاله العملية الممارستية. التعاونية والتشاورية بين مختلف المؤسسات والمصالح العمومية من جهة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين للإقتصادين وغيرها من المنظمات الغير حكومية من جهة ثانية قصد تحقيق هدف وحيد ومشترك بين كافة الفاعلين ألا وهو تحقيق تنمية محلية تساعد المواطن على العيش برفاهية، في إيطار دولة حديثة تؤمن فيها التعددية و التشاركية والتشاورية  وترس فيها  دعائم المجتمع المنتظم.��الفرع الأول : المواطن�يعتبر المواطن فاعلا أساسيا في صنع السياسة العامة المحلية ولا يمكن ترسيخ الديمقراطية التشاركية إلا إذا انبعثت داخل المجتمعات المحلية ذاتها وانبعثت من صلب المواطن ،والمواطن هو من بين الفواعل التي اطلق عليها الباحث الأمريكي جيمس اندرسون، مصطلح الفواعل غير الرسمية، التسيير المحلي الناجح هو الذي يسمح بمشاركة أكبر للمواطنين الأمر الذي يمكن من إتخاذ القرارات من خلال المجلس المحلية في المستوى الأقرب كما يضمن التسيير المحلي الهادف مشاركة شرائح أوسع من المواطنين ويساهم في تفويض السلطة المطلقه ومن هنا تزداد قدرة المواطنين على مسألة المسؤولين المحلين كما يبرز دوره في تكريس اللامركزيه القرارات بعيد عن وصاية السلطة المركزية.�كما أن هناك عدة آليات ذات الطابع المحلي والتي ظهر فيها المواطن كعنصر أساسي في عمله المشاركة، والتشاور أهمها :��- ‏مجالس الأحياء: تشكل مجالس الأحياء اولجان الأحياء نموذجا جديدا للحكامة  وتفعيل الحركة الجمعوية  أوجدتها ضروره التي تستدعي التنويع في أساليب المواطنة، فلكل حي من أحياء البلدية مجلس، يجمع سكانه حول مختلف القضايا للمناقشة  والحوار والإقتراح وإعداد البرامج والمشاركة في إتخاذ القرار، أي أن هذه المجالس هي همزه الوصل وممثلة للشعب أمام الإدارة المحلية.�- ‏ إن تحديد وهيكلة و إختصاصات  مجالس الاحياء يتم تقنينها بواسطة قانون داخلي صادر عن المجلس الجماعي، يحدد المجالات التي يعتبر رأي مجلس الحي فيها إلزاميا. وتشمل المهام اإستشارية لمجالس الأحياء أساس  المجالات التالية:��- ‏مبدأ الدعم المخصص للجمعيات المشتغلة في الحي.�- ‏ مشاريع المخطط العمراني والبنيات، ومراجعة وتعديل مخطط إستغلال الأراضي الخاصة بكل أو جزء من تراب الحي.�- ‏مشاريع متعلقة بالسير.�- ‏ المشاريع الخاصة بإحداث جميع التجهزات الجماعية كلما كانت ميدنية طرفا في المشروع بما فيها المناطق الخضراء.�- ‏ إلى جانب هذه المهام الاستشارية، تتمتع مجالس الأحياء في شخص رئيس المجلس بالتدبير المفوض يهم  كل أو جزء من أشغال وصيانة  حالة الممتلكات من بنايات وفضاءات عمومية من ملك الجماعة المخصصة لساكن الحي بشكل أساسي.

	المبحث الثالث: الإدارة الإلكترونية كآلية لتحسين الخدمة العمومية�إن التقدم المتزايد في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبقات الحاسوبية أصبح بذلك تطبيق الحكومة الإلكترونية، مطلب وضرورة لا غنى عنها، نظرا لما تحققه من نتائج إجابية نحو تحسين أداء فيها ورفع كفاءتها.

	المطلب الأول: مفهوم الإدارة الإلكترونية�حسب تعريف "البنك الدولي" للحكومه الإلكترونية هي إستخدام تكنولوجيا الإتصالات والملومات لتحقيق الإصلاح من خلال تسريع عملية الشفافية وتقريب المسافة وإزالة  العوائق وإعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية  السياسية  والقرارات المتعلقة بها والتي تؤثر على النواحي في حياتهم المختلفة."��كما تعرف كذلك على أنها "منهجية إدارية جديدة، تقوم على الاستيعاب، وإستخدام الوعي للتطبيقات المعلومات والاتصال في ممارسة الوظائف الأساسية للإدارة في المنظمات عصر العولمة، وهي العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة  للإنترنت وشبكات الأعمال، في التخطيط والتوجيه من أجل تحقيق أهداف المنظمة، وقد جاء مفهوم الإدارة الإلكترونية من خلال عدة أبعاد قد تطورت على مستويات متعددة.�

	الفرع الثاني:عناصر الإدارة الإلكترونية�1: عتاد الحاسوب :يتمثل في المكونات المادية للحاسوب وتنظيمه وشبكاته وملحقاته( لوحةالمفاتيح، الفأره).�2: البرمجيات: وهي الشق الذهني من النظم وشبكة الحاسوب كاقاعدة البيانات ونظم إدارة الشبكة.�3: شبكة الإتصالات أي الوصلات الممتدة عبر نسيج إتصالي لشبكة الإنترنت و الإكسترانت 4  : صناع المعرفة يتكون من قيادات الرقمية والمديرون والمحللون للموارد المعرفية ورأس المال الفكري للمنظمة.��المطلب الثاني: اهميه الادارة الالكترونيه واهدافها

	وفي هذا المطلب سنبين اهمية الإدارة الالكترونية وأهدافها من خلال الفرع الأول والثاني:�الفرع الأول:اهميه الاداره الالكترونه�باعتبار الاداره منظومه رقميه متكامله تهدف الى تحويل العمل الاداري العادي  من النمط اليدوي الى النمط الالكتروني وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتيه قويه تساعد على اتخاذ القرار الاداري وهو ما جعل من اهميتها تظهر في العديد من الجوانب.�1القضاء على البيروقراطيه:�ان اهم ما يميز الاداره التقليديه البيروقراطيه هو التعقيد في الاجراءات والتمييز بين الاشخاص في طريقه اداء الخدمة مما ادى الى استفحال مظاهر الرشوه والوساطه لكن في ظل الاداره الالكترونيه وما تتجه من خصائص بتوفير احداث المعلومات وتسهيل الحصول عليها بعد تصنيفها الكترونيا ايضا تسهل تبادلها بين الادارات المعنيه المركزيه والمحليه واختصار تنفيذ المعاملات الاداريه امر من شانه التقليل من البيروقراطيه او القضاء عليها.�2الحد من الفساد الاداري:�خاصه السرعه والإتاحة وقله التكلفه التي تتميز بها الاداره الالكترونيه فتساعد في القضاء على الروتين القاتل الذي يحيط بالموظفين خاصه الذين في احتكاك مباشره مع المدراء.�توفير نظام دقيق للمراجعه والمحاسبه الاداريه والتنظيميه التي تساعد على تقليل من مشاكل الرشوه.�التقليل من الوساطه والمحسوبية وتاثير العلاقات الشخصيه في انجاز الاعمال.�التقليل من الحالات الاعتباطية المتوفره لدى الموظفين اثناء تعاملهم مع مقدمي الطلبات على اساس الحالات الفردية.�3دعم الاقتصاد الوطني:�نظر لما تتيح الاداره الالكترونيه من فض للتواصل مع الاسواق العالميه هذا الامر سيؤدي الى القضاء على الاحتكار والاتاحه وبالتالي فرصه الاختيار بين العديد من البدائل�ظهور التجاره الالكترونيه وانتشارها مع ما تتطلبه من تواصل مؤسسه الاعمال التجاريه فيما بينها او مع المؤسسات العالميه او حتى مع مؤسسه الدوله خاصه في اطار العلاقه بين المؤسسه والاداره الرسمية.�4تسهيل المعاملات:�تقليص الاجراءات الاداريه المعالجه الرقميه للمعلومات والبيانات تؤدي الى انعدام الاعمال الورقيه الامر الذي يؤدي الى سهول تحريكها وتداولها من مكان لاخر.�متابعه الاداره المختلفه للدوله كوحده مركزيه واحده بتقليل معوقات اتخاذ القرار وتوفير البيانات.�

	-اختصار الوقت والسرعه انجاز المعاملات حيث ان التعامل الالكتروني يتم بشكل اني دون انتظار�-التحول نحو الخدمه العامه المعلقه عن طريق تطور الاداره العامه بالألية التقنية الحديثه�-التوجه نحو شفافيه العمل الاداري وشفافيه المعلومات وعرضها امام العملاء ٬المواطنين ٬الموردين....الخ��المطلب الثالث: متطلبات ومعيقات الإدارة الإلكترونية
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